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تقديم

 اللامركزيّــة لهــا وقــع خــاصّ عنــدي، فهــي تذكّرنــي بشــعار ثــورة الحريّــة والكرامــة، عندمــا قــال الشــعب بصــوت واحــد: 

»شــغل، حريّــة، كرامــة وطنيّــة«

و قــد جــاء دســتور الجمهوريــة الثانيــة ليتجــاوب مــع هــذا الشــعار وهــذا المطلــب الشــعبي وليؤكــد أهميــة الســلطة 

المحليــة فخصّــص لهــا بابــا كامــا يحتــوي علــى 12 فصــا، ثــمّ وفــي نفــس الاتجــاه صــدرت فــي 2017 مجلــة الجماعــات 

المحليــة متضمنّــة 400 فصــل بعــد مســار تشــاوري دام قرابــة الســنتين.

إن تركيــز الســلطة المحليــة ينــدرج فــي إطــار » ســعي الدولــة إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة 

والتــوازن بيــن الجهــات« كمــا جــاء فــي الفصــل 12 مــن الدســتور و » التزامهــا بدعــم اللامركزيــة وإعتمادهــا بكامــل 

التــراب الوطنــي فــي إطــار وحــدة الدولــة« حســب مــا أقــره الفصــل 14 مــن الدســتور.

 و فــي مقابــل هــذه الأهــداف الطموحــة، لابــدّ أن نقــر بأننــا لــم نعــر، خطابــا وممارســة، الأهميــة المســتحقة إلــى مســار 

اللامركزيّــة ولــم تحظــى هــذه المنظومــة لــدى الطبقــة السياســية و الــرأي العــام ووســائل الإعــام بمــا تســتحق مــن 

اهتمــام فــي حيــن أنّ لهــا انعكاســات مباشــرة خاصّــة علــى حيــاة المواطــن اليوميــة وعمومــا علــى الوضــع السياســي و 

الاجتماعــي والاقتصــادي للجهــة وللبــاد. 

علينــا أن لا ننســى أن .اللامركزيــة منظومــة حوكمــة جديــدة تنــدرج فــي مســار تأســيس »نظــام ديمقراطــي تشــاركي« 

بشّــر بــه الدســتور فــي توطئتــه . فالديمقراطيــة التشــاركية تســند للمواطــن الكلمــة الفصــل فــي بعــث أي مشــروع، 

تخطيطــا وإنجــازا ومراقبــة. فالبلديّــات هــي الخلايــا الأساســية لممارســة ديمقراطيــة القــرب.

مــرت اليــوم ثــاث ســنوات منــذ أن انتخــب التونســيون والتونســيات مجالســا بلديــة ومستشــارين بلديّيــن يعرفونهــم 

ويتعايشــون معهــم فــي معتمدياتهــم وفــي أحيائهــم. 

وقد بينت التجربة أن مسار اللامركزية يعيش صعوبات وعراقيل من أبرزها: 

- عــدم الاســتقرار فــي المجالــس المنتخبــة وصعوبــة تحقيــق الاســتقلالية الإداريــة والماليــة وتنفيــذ الرقابــة البعديــة  

وغمــوض العلاقــة مــع هيــاكل الدولــة اللامحوريــة وعرقلــة فــي تنفيــذ القــرارات الترتيبيــة، إضافــة إلــى- التعثــر الواضــح 

فــي اســتكمال البنــاء المؤسســاتي علــى غــرار المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليّــة.
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الديمقراطيّــة ليســت انتخابــات فحســب، الديمقرايطيــة منظومــة متكاملــة وهــي ثقافــة وممارســة، ولعــل مــن أهــمّ 

ــم المســار، مــن أجــل  ــا أن نقيّ آلياتهــا التقييــم والمحاســبة. و اليــوم وبعــد تجربــة الســنوات الثــاث الماضيــة، مــن حقّن

الكشــف علــى الإشــكاليات وكذلــك تــدارك الإخــالات قبــل المــرور إلــى مرحلــة جديــدة نضمــن فيهــا  بشــكل أفضــل 

شــروط النجــاح.  و فــي هــذا المعنــى تشــكل الإستشــارة الوطنيــة فرصــة لــكلّ المواطنــات والمواطنيــن المعنيّيــن بشــأن 

اللامركزيــة لــإدلاء برأيهــم و تقديــم مقترحاتهــم..

و لا شــك أن المستشــارين البلديين ســيكونون في الصفوف الأمامية لهذه الاستشــارة وهم الذين باشــروا الســلطة 

المحليــة وعاشــوا مشــاكلها فــي تجربــة هــي الأولــى فــي تاريــخ تونــس. و تكريســا لذلــك وقــع الاتفــاق علــى أن تكــون 

الجامعــة الوطنيــة لبلديــات تونــس شــريكا أساســيا فــي الاستشــارة فــي كل مراحلهــا. 

الاستشارة  مفتوحة للجميع ولا تخضع للتوازنات ولا تتأثر بالتجاذبات السياسيّة.

الهــدف منهــا هــو تجميــع كلّ الملاحظــات والمقترحــات وإعــداد تقريــر متكامــل يمهــد لصياغــة القانــون التوجيهــي 

ــة. ــة الجماعــات المحلي ــة، حســب مــا يفرضــه الفصــل 66 مــن مجل لمســار اللامركزي

ونظــرا لمــا تكتســيه الاستشــارة مــن أهميــة قصــوى ولمــا ســيكون لهــا مــن انعكاســات ليــس أقلهــا إرســاء المنهجيــة 

التشــاركية ضمــن تقاليدنــا كلمــا تعلــق الأمــر بقضيــة تهــم الشــأن العــام ومســتقبل الأجيــال القادمــة، فإنــي أدعــو 

فــي  بكثافــة  يشــاركوا  حتــى  فــي شــأنها  أو متردديــن  للامركزيــة  كانــوا  المواطنيــن، متحمســين   المواطنيــن، كل 

ــار  ــن الاعتب ــر متكامــل يأخــذ بعي ــة التــي ســتتواصل خــال الأشــهر الثــاث القادمــة وســتتوّج بتقري الاستشــارة الوطني

كل الملاحظــات والاقتراحــات ويمهّــد لمشــروع القانــون التوجيهــي الــذي ســتعرضه الحكومــة فــي نهايــة الســنة علــى 

ــوّاب الشــعب. مجلــس ن

إن نجاح مسار اللامركزية مرتبط بمدى التملك الجماعي للمسالة حتى تصبح قضية الدولة و قضية المواطن.

شاركوا في الاستشارة الوطنية حول اللامركزية، الأمر يهمّكم ورأيكم يهمّنا !

د. مصطفى بن جعفر
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1 - مقدمة

تتمثل أهداف العرض في ما يلي:

ــى الجهــود  ــة، مــع تســليط الضــوء عل ــة المتعلقــة باللامركزي ــم لمحــة عامــة عــن مــدى تقــدم السياســة العمومي • تقدي
المبذولــة فــي تخطيــط مســار الإصــاح وهيكلتــه. يظــل هــذا الهــدف أساســيا لضمــان )i( إدراك الجمهــور المســتهدف أن 
الســلطات العموميــة قــد قامــت بإعــداد إطــار تخطيطــي لتنزيــل اللامركزيــة بــدأ تطبيقــه منــذ ســنة 2015 ويتــم تحديثــه 

ــة.  ــرة المقبل ــة للفت ــادئ التوجيهي ــد بالمب ــى اطــاع جي ــه عل بانتظــام و أن

• صياغــة تأطيــر عــام للاستشــارة مــن خــال عــرض الاهــداف المرســومة لهــا والمواضيــع التــي ســيقع تناولهــا.  ومــن الضروري 
كذلــك الإشــارة منــذ بدايــة الجلســات أن الاستشــارة لا تســعى إلــى إعــادة مناقشــة أســس نمــوذج اللامركزيــة كمــا هــو محــدد 
فــي الفصــل الســابع مــن الدســتور وفــي مجلــة الجماعــات المحليــة بــل الــى ضبــط الأولويــات للفتــرة المقبلــة وتحديــد مقاربــة 

مشــتركة لبعــض المســائل العالقة.

لماذا استشارة وطنية حول اللامركزية؟
ســنوات  الخمــس  فــي  اتخاذهــا  ينبغــي  التــي  الاســتراتيجية  الخيــارات  فــإن  المحليــة  الجماعــات  لمجلــة  وفقــا 
توجيهــي  قانــون  ضمــن  إدراجهــا  يجــب  الشــعب،  نــواب  لمجلــس  الحاليــة  النيابيــة  المــدة  مــع  المتزامنــة  المقبلــة، 
المقبلــة.  لأعمالهــا  العملــي  الإطــار  الصدد.يعــد  بهــذا  الحكومــة  لالتــزام  القانــون  هــذا  يؤســس  اللامركزيــة.   بشــأن 
ومــن هــذا المنطلــق، ســيتم تأطيــر السياســة والفعــل العمومــي مــن خــال هــذا النــص 
القانونــي )مــازال غيــر محــدد بوضــوح مــن جهــة الاتســاق والشــكل(. بالتالــي، فــإن الخيــارات 
التــي يتعيــن اتخاذهــا، مــن حيــث تحديــد أولويــات الأحــكام التــي ينبغــي تنفيذهــا مــن مجلــة 
الجماعــات المحليــة أو التوجهــات التــي ســيتم اعتمادهــا لطرائــق التطبيــق، يجــب أن تحــدد 
فــي صــدر هــذا القانــون. تســعى الاستشــارة الوطنيــة حــول مســار اللامركزيــة أن تكــون 
مرحلــة استشــارية موســعة حــول عــدد مــن الخيــارات والتوجهــات قبــل إعــداد مشــروع 

القانــون التوجيهــي.

إضافــة إلــى ذلــك، أبــان الشــروع فــي نظــام اللامركزيــة منــذ الانتخابــات البلديــة الاولــى ســنة 
2018 والتطبيــق التدريجــي لأحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة عــن بعــض التعطــل الــذي 
ــد  ــز لعمــل العدي ــل عــدم الاســتقرار الممي ينبغــي تصحيحه.فــي الواقــع، تشــهد عناصــر مث
الحقيقيــة،  والاســتقلالية  البعديــة  الرقابــة  تطبيــق  المنتخبــة وصعوبــات  البلديــات  مــن 
الماليــة والاداريــة، للبلديــات والعلاقــات الملتبســة أحيانــا مــع هيــاكل الدولــة اللامحوريــة والعجــز علــى تنفيــذ القــرارات 
الترتيبيــة للبلديــات، علــى اختــال وظيفــي فــي الانتقــال مــن النمــوذج إلــى الواقع.هنــا أيضــا، ستســعى الاستشــارة إلــى تحديــد 

ــراح بدائــل لتصحيــح الوضــع.  الاختــالات الرئيســية واقت

موقع الاستشارة في علاقة بالمسار القائم
مــن المهــم التذكيــر بــأن الاستشــارة تأتــي لتدعــم مســارا تأســس علــى قاعــدة نمــوذج معتمــد مــن دســتور 2014. وأنهــا لا 
تناقــش أســس هــذا النمــوذج ولا فرصــة الانخــراط فــي طريــق اللامركزيــة. تســعى الاستشــارة كذلــك إلــى صياغــة أجوبــة 
ــي،  ــة وللمراحــل القادمــة مــن الاصــاح. وبالتال ــارات المتأكــدة فــي الســنوات المقبل ــن حــول الخي يتقاســمها مجمــل الفاعلي

ــارات الاســتراتيجية بخصــوص الاســئلة الرئيســية المطروحــة.  فهــي تســعى إلــى ضمــان شــكل مــن التوافــق حــول الخي

تقديم مسار اللامركزية الإنجازات وخارطة الطريق

تسعى الاستشارة 
الوطنية حول مسار 
اللامركزية أن تكون 
مرحلة استشارية 
موسعة حول عدد من 
الخيارات والتوجهات قبل 
إعداد مشروع القانون 
التوجيهي.
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ــه فــي  ــم التوصــل الي ــرز أهــم مــا ت ــورة وتب ــدلاع الث ــذ ان ــة من وتقــدم الورقــة فــي بدايتهــا عرضــا حــول تقــدم مســار اللامركزي
هــذا الصــدد. ثــم تعــرض أبــرز العناصــر التــي تــم ضبطهــا عنــد اعــداد خارطــة الطريــق لتجســيم مســار اللامركزيــة وتحيينهــا ســنة 
ــم المــوارد البشــرية  ــات وتدعي ــة المــدى المتعلقــة بنقــل الصلاحي 2019 ســواءا فيمــا يخــص التوجهــات الاســتراتيجية طويل
والماليــة للجماعــات المحليــة أو الأعمــال المســتوجبة علــى المــدى القصيــر مــن أجــل المضــي قدمــا فــي تفعيــل مــا أقرتــه 

مجلــة الجماعــات المحليــة. 

كمــا تعــرض الورقــة النقــاط المطروحــة خــال الاستشــارة الوطنيــة وتبــرز أهــم الرهانــات التــي يفرضهــا منــوال قيــادة مســار 
ــى هــذا المســار وتدعيمــا  ــى الاشــراف عل ــي تتول ــة المؤسســاتية الت ــزا عميقــا للهيكلي ــب تعزي ــي تتطل ــا والت ــة حالي اللامركزي

ــه. لســبل حوكمت

2 - تقديم مسار اللامركزية

تميــزت إدارة الشــؤون المحليــة فــي تونــس بمركزيــة قويــة وهيمنــة للدولــة وهياكلهــا اللامحوريــة، وذلــك علــى الرغــم مــن 
تواجــد البلديــات منــذ قــرن ونصــف ضمــن الهيكلــة المؤسســاتية. ومــع انــدلاع الثــورة فــي 2011 والاحتجاجــات الشــعبية 
المطالبــة بمزيــد مــن الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة، مثلــت اللامركزيــة خيــاراً أساســياً تشــاركت فيــه جميــع القــوى 

ــة بيــن الجهــات.  السياســية والمدنيــة فــي البــاد، كحــل أمثــل لمعالجــة المفارقــات الاجتماعيــة والاقتصادي

فقــد اتســمت وضعيــة البلديــات قبــل 2011 بضعــف فــادح فــي المــوارد الماليــة الذاتيــة إذ تمثــل ماليــة البلديــات بتونــس أقــل 
مــن 4% مــن ميزانيــة الدولــة ممــا جعلهــا رهينــة الاعتمــادات المحولــة لهــا مــن الدولــة وبالتالــي لقراراتهــا التــي لا تأخــذ بعيــن 

الاعتبــار، فــي أغلــب الحــالات، حاجياتهــا وتطلعاتهــا. 

المركزيــة والولايــات فــي  الســلطات  البلديــات لإشــراف  ذلــك، تخضــع  إلــى  وبالإضافــة 
ممارســة اختصاصهــا. وهــو إشــراف إداري يتســتند إلــى قواعــد صارمــة للرقابــة جعلــت مــن 
البلديــات مجــرد هيــاكل تســيير تفتقــر إلــى أبســط مقومــات الحوكمــة المحليــة مــن تدبيــر حــر 
وإدارة ناجعــة إدارة لمجالهــا. كمــا عانــت معظــم البلديــات مــن نقــص فــي المــوارد البشــرية 

مــع نســبة تأطيــر ضئيلــة فــي المواقــع الفنيــة.

كل هــذه العوائــق حالــت دون قيــام البلديــات بمهامهــا التنمويــة والاجتماعيــة. فعلــى 
مســتوى التخطيــط والتهيئــة لــم يســمح ضعــف المــوارد البشــرية وغيــاب رؤيــة مجاليــة 
وعلــى  العمرانــي  لمجالهــا  الفعلــي  للتطــور  بالتخطيــط  البلديــة  للســلطات  اســتراتيجية 
التحكــم العقــاري، والســيطرة علــى التوســع الغيــر المنتظــم للمجــال علــى حســاب أراضــي 
فلاحيــة أو ذات قيمــة مضافــة كان مــن الممكــن اســتغلالها لبعــث مشــاريع تنمويــة أو 
ســكنية. بالإضافــة إلــى عــدم ملائمــة التجهيــزات والمرافــق والمواصــات لمــا تقتضيــه 
عمليــة دفــع التنميــة المحليــة والمشــاكل البيئيــة التــي انجــرت عــن هشاشــة إمكانيــات 
العشــوائية ورفــع  انتشــار المصبــات  البيئــة والحــد مــن  المحافظــة علــى  البلديــات فــي 

بانتظــام.  الفضــات 

كمــا كانــت البلديــات غيــر قــادرة علــى الاســتجابة لحاجيــات متســاكنيها وهــو مــا يرجــع أساســا إلــى أن الإطــار التشــريعي حــدد 
صلاحيــات البلديــة فــي مجــال ضيــق ليــس بوســعه أن يمثــل منطلقــا لتوفيــر الخدمــات الحضريــة بشــكل مرضــي وأســهم ذلــك 
لحــد كبيــر فــي تغذيــة شــعور المواطنيــن بعــدم الرضــى علــى أداء البلديــات وولــدت هــذه الإخــالات فــي تقديــم الخدمــات 

الضروريــة تهميشــا للفئــات الأكثــر هشاشــة وتعميقــا للهــوة بيــن فئــات المجتمــع وعزوفــا عــن دفــع الضرائــب المحليــة.

تخضع البلديات لإشراف 
السلطات المركزية 

والولايات في ممارسة 
اختصاصها. وهو إشراف 

إدار يتستند إلى قواعد 
صارمة للرقابة جعلت 

من البلديات مجرد 
هياكل تسيير تفتقر إلى 
أبسط مقومات الحوكمة 

المحلية من تدبير حر 
وإدارة ناجعة إدارة لمجالها.
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وقصــد تغييــر نظــام مركــزي باتــت نقائصــه وحــدوده جليــة، فــإن دســتور 14 جانفــي 2014 جعــل مــن اللامركزيــة أحــد المبــادئ 
الأساســية التــي تقــوم عليهــا المنظومــة الترابيــة الجديــدة للبــاد. وتلتــزم الدولــة، وفقــاً للفصــل 14، بتعزيــز اللامركزيــة 
وتنفيذهــا فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي إطــار وحــدة الدولــة. وينشــئ الفصــل الســابع ســلطة محليــة جديــدة، تقــوم علــى 
اللامركزيــة، وتمارســها ثــاث فئــات مــن الســلطات المحليــة: البلديــات والجهــات والأقاليــم، وتهــدف إلــى تعزيــز اســتقلالية 
الســلطات المحليــة علــى المســتوى السياســي والوظيفــي والمالــي وتكريــس مبــدأ التضامــن لمعالجــة الفــوارق الجهويــة.

ومــن المهــم الإشــارة إليــه أن عمليــة تحديــد إطــار جديــد للحكــم المحلــي بــدأت قبــل إقرارهــا فــي دســتور 2014. ومــرت 
بثــاث مراحــل ألا وهــي التشــخيص والمشــاورات، التصميــم النموذجــي والتــي تقــررت فيهــا المبــادئ الأساســية التــي ســيتم 
تضمينهــا فــي الدســتور ومرحلــة الإرســاء والتفعيــل التــي مكنــت مــن صياغــة مجلــة الجماعــات المحليــة فــي 2018 وتحديــد 

الاتجاهــات الاســتراتيجية لأفــق 2038. 

ويمكن تبويب هذا المسار إلى محورين استراتيجيين ألا وهمــا:

• إعــداد الإصلاحــات والشــروع فــي تنفيذهــا وذلــك مــن خــال توعيــة الأطــراف المعنيــة بأهــداف ومســار اللامركزيــة وإنتــاج 
المعــارف وإعــداد دراســات استشــرافية ووضــع خارطــة طريــق لمســار اللامركزيــة مــع إعــداد النصــوص القانونيــة واســتكمال 

الهيكلــة المؤسســاتية

• مرافقــة الجماعــات المحليــة فــي المرحلــة الانتقاليــة عــن طريقــة توفيــر الاعتمــادات الماليــة وإرســاء ممارســات الحوكمــة 
المحليــة بالإضافــة إلــى وضــع نيابــات خصوصيــة بالبلديــات
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2.1 - المحور الأول إعداد الإصلاحات والشروع في تنفيذها
مثــل إعــداد الإصلاحــات المتعلقــة باللامركزيــة والشــروع التدريجــي فــي تنفيذهــا المحــور الأول للأعمــال التــي تــم القيــام بهــا 

فــي سياســة إرســاء اللامركزيــة.

توعية الأطراف المعنية بأهداف ومسار اللامركزية
شــكلت توعيــة الأطــراف المعنيــة بأهــداف ومســار اللامركزيــة، رهانــا فــي ســياق لــم تكــن فيــه الجهــات الفاعلــة والــرأي العــام 
علــى علــم كاف بمبــادئ اللامركزيــة وأهميــة المســار الــذي وجــب انتهاجــه لتحقيــق ديمقراطيــة محليــة وضمــان حوكمــة 
ناجعــة وتقليــص الفجــوة بيــن جهــات الجمهوريــة. وقــد شــمل هــذا الهــدف عــدة أنشــطة نذكــر منهــا تنظيــم نــدوات علميــة 
وورشــات تكوينيــة حــول موضــوع اللامركزيــة ورهاناتــه وإعــداد أدلــة توجيهيــة حــول ســبل إرســائه وتنظيــم رحــات دراســية 
للاســتئناس بالتجــارب المقارنــة فــي دول عاشــت تجربــة الانتقــال مــن نظــام مركــزي لآخــر يعتمــد اللامركزيــة فــي تســيير الشــأن 
ــة ومركــز  المحلــي. وقــد نظمــت هــذه الأنشــطة أساســا بيــن 2011 و2014واضطلعــت بهــا الإدارة العامــة للشــؤون المحلي

التكويــن ودعــم اللامركزيــة بالتعــاون مــع الشــركاء الدولييــن.

إنتاج المعارف وإعداد دراسات استشرافية
ولدعــم معرفــة الأطــراف الفاعلــة بأســس ومناهــج المســار اللامركــزي قامــت الإدارة العامــة للجماعــات المحليــة بتشــخيص 
الوضــع الراهــن لمنظومــة الجماعــات المحليــة. ارتكــز التشــخيص علــى تقديــم أهــم النقائــص التــي تميــز الأبعــاد الهيكليــة 
والماليــة وآليــات التســيير ومردوديــة الخدمــات الحضريــة فــي ظــل غيــاب حوكمــة محليــة تشــاركية واقتــراح تصــورات لتجــاوز 
الإشــكاليات المطروحــة تميــز بيــن الحلــول علــى المســتوى القصيــر مــن جهــة وتحديــد الآفــاق وســبل تفعيلهــا علــى المــدى 

المتوســط مــن جهــة أخــرى.

وبدايــة مــن 2017، أجريــت العديــد مــن الدراســات الاستشــرافية شــملت مختلــف أبعــاد 
اللامركزيــة نذكــر منهــا ســبل التعــاون بيــن البلديــات واللامحوريــة والماليــة المحليــة وآليــات 
بعــث وكالات خدمــات جهويــة وبرمجــة التجهيــزات العموميــة مــع إعداد دراســات اخرى حول 
نقــل الصلاحيــات فــي قطــاع التعليــم وإطــار التخطيــط البلــدي والوظيفــة العموميــة الترابيــة.

وضع خارطة طريق لمسار اللامركزية
اصــدار  مــن  بيــن 2011 و2015  بهــا  القيــام  التــي وقــع  النشــاطات  هــذه  وقــد مكنــت 
وثيقــة توجيهيــة للفتــرة مابيــن 2015 و 2018تحمــل عنــوان »مســار تفعيــل اللامركزيــة 
والحوكمــة المحليــة والقوانيــن المصاحبــة« تــم تقدبمهــا إلــى الحكومــة فــي جــوان 2015 
التــي صادقــت عليهــا لتصبــح بذلــك خارطــة طريــق الحكومــة لمســار اللامركزيــة. وتتضمــن 

هــذه الوثيقــة هيــكلا تنظيميــا لإنتــاج مقترحــات الإصــاح وإقرارهــا. كمــا تتضمــن تنظيــم المرحلــة فــي ثــاث فتــرات مــن تســع 
ســنوات، تنقســم كل مرحلــة منهــا إلــى ثــاث مراحــل مــن ثــاث ســنوات. وبالنســبة لفتــرة الســنوات التســع الأولــى، حــددت 

ــل الاعتمــادات الماليــة. ــز المــوارد البشــرية وتحوي أهــداف كميــة فــي مجــالات نقــل الصلاحيــات وتعزي

إعداد النصوص القانونية واستكمال الهيكلة المؤسساتية
عمــا بالأولويــات التــي رســمتها خارطــة الطريــق المصــادق عليهــا لتفعيــل مســار اللامركزيــة، وقــع الشــروع فــي مراجعــة 
الإطــار التشــريعي والترتيبــي الــذي يحكــم الجماعــات المحليــة وســن النصــوص القانونيــة الضروريــة التــي تــم اقتراحهــا علــى 

ــى أرض الواقــع. ــة عل ــواب الشــعب لترســيخ اللامركزي مجلــس ن
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شمل هذا الهدف عدة أنشطة 
نذكر منها تنظيم ندوات 

علمية وورشات تكوينية حول 
موضوع اللامركزية ورهاناته 

وإعداد أدلة توجيهية حول سبل 
إرسائه وتنظيم رحلات دراسية 
للاستئناس بالتجارب المقارنة 

في دول عاشت تجربة الانتقال.
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وقــد مثلــت إعــادة النظــر فــي التقســيم الترابــي لتعميــم النظــام البلــدي بكامــل التــراب الوطنــي اللبنــة الأولى فــي الإصلاحات 
الهيكليــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق العدالــة الترابيــة والاجتماعيــة ومنــح امكانيــة الحصــول علــى الخدمــات فــي المناطــق 
الحضريــة والريفيــة علــى الســواء. وقــد تــم إجــراء تشــخيص أولــي لوضعيــة البلديــات التونســية، مــن أجــل تقييــم خصوصياتهــا 

)الريفية/الحضريــة(، وكثافتهــا، وخصائصهــا الديمغرافيــة، وتحديــث المؤشــرات المتصلــة بالتنميــة. 

ثــم أجــري تحليــل البيانــات الإحصائيــة والجغرافيــة والنوعيــة التــي تم جمعها، مما ســمح بإعادة بناء قاعــدة بيانات للبلديات. وعلى 
هــذا الأســاس، صيــغ الاقتــراح الاســتراتيجي لإنشــاء بلديــات جديــدة وتوســيع نطــاق بلديــات أخــرى، وأدى فــي جــوان 2016 إلــى 

تعميــم النظــام البلــدي، بعــد نشــر الأوامــر المتعلقــة بالحــدود الجديــدة للبلديــات وإنشــاء 86 بلديــة جديــدة وتوســيع 187 أخــرى.

كمــا تــم إعــداد القوانيــن الأساســية، ومــن أهمهــا قانــون الانتخابــات البلديــة، الــذي تــم اعتمــاده فــي عــام 2017، مجلــة 
الــذي صــدر فــي مــاي 2018، مــن خــال حشــد خبــراء مــن الإدارة وخارجهــا. وتطلــب هــذا تنظيــم  الجماعــات المحليــة، 
ــم وضــع موقــع  ــي. كمــا ت ــة والأحــزاب السياســية والمجتمــع المدن ــاكل العمومي ــة شــملت الهي ــة وجهوي استشــارات وطني
ــر نهائــي حــول الاستشــارات التــي  ــة اعتمــدت كأســاس لإعــداد تقري ــة وورقي ــي تفاعلــي وإعــداد اســتبيانات الكتروني الكترون
وقــع تنظيمهــا والتــي تهــدف إلــى اســتطلاع الــرأي العــام والأطــراف الفاعلــة حــول الخيــارات الأوليــة المتفــق عليهــا فــي هــذه 

النصــوص، ووضــع الحلــول التوافقيــة اللازمــة.

ــة شــارك فيهــا  ــة وجهوي ــة أيضــا موضــوع عــدة استشــارات وطني ــة للجماعــات المحلي ــون الأساســي لمجل وقــد شــكل القان
خبــراء وأعضــاء مــن المجتمــع المدنــي. وقــد أدى هــذا النهــج القائــم علــى المشــاركة إلــى نشــر 17 نســخة متتاليــة مــن النــص. 
وتعتبــر مجلــة الجماعــات المحليــة المصــادق عليهــا فــي مــاي 2018 حجــر الأســاس فــي تفعيــل مســار اللامركزيــة إذ حــددت 
الإطــار القانونــي الشــامل الجديــد الــذي يحكــم الســلطات المحليــة بمــا يتــاءم مــع البــاب الســابع مــن الدســتور بإلغــاء القانــون 
الأساســي للبلديــات 75 رقــم 33- الصــادر فــي 14 مــاي 1975 والقانــون الأساســي للمجالــس الجهويــة رقــم 11-89 الصــادر 

فــي 4 فيفــري1989

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــم الشــروع فــي إحــداث المؤسســات الأولــى الضروريــة لإرســاء مســار اللامركزيــة أهمهــا الهيئــة 
العامــة للاستشــراف ومرافقــة مســار اللامركزيــة فــي 2016. وتتمثــل مهمــة الهيئــة فــي وضــع خطــط اســتراتيجية لتفعيــل 
الدراســات والبحــوث المســتقبلية بشــأن الســلطات  الــوزارات والهيــاكل ذات الصلــة، وإجــراء  اللامركزيــة، والتنســيق مــع 
المحليــة بهــدف ضمــان تطويرهــا ودعمهــا خــال مســار اللامركزيــة. وهــي مســؤولة أيضــاً عــن تخطيــط وإقامــة علاقــات 
بيــن الســلطات المركزيــة والســلطات المحليــة، وتهيئــة الأرضيــة الملائمــة لوضــع خطــط وتوجيهــات اللامركزيــة، بمــا يكفــل 

اســتمرارية المرافــق العامــة.

ونظــراً لتبايــن الأوضــاع الماليــة فــي البلديــات، وبغايــة الحــد مــن التفــاوت بيــن الجماعــات المحلية وضمان التنفيــذ الناجع لتفعيل 
اللامركزيــة، أنشــئ فــي 2013 صنــدوق التضامــن بيــن الجماعــات المحليــة لضمــان المزيــد مــن الإنصــاف بيــن الجماعــات المحلية. 
وقــد تــم تأكيــد هــذا الصنــدوق لاحقــاً فــي الفصــل 141 مــن مجلــة الجماعــات المحلية، وســيكون الأداة الرئيســية لتصحيح توزيع 

التحويــات الماليــة لفائــدة الجماعــات المحليــة تكريســا لمبــدئ التضامن وباعتماد آلية التســوية والتعديــل والتمييز الإيجابي.

2.2 - المحور الثاني مرافقة الجماعات المحلية في المرحلة الانتقالية
بالتزامــن مــع الإصلاحــات الهيكليــة والتشــريعية اللازمــة، شــكلت مرافقــة الجماعــات المحليــة الرهــان الرئيســي خــال المرحلــة 
الانتقاليــة. فقــد شــهدت البلديــات خــال هــذه الفتــرة انخفاضــا مهمــا فــي مواردهــا الماليــة إلــى جانــب زيــادة غيــر مســبوقة 
فــي الأجــور إثــر انتــداب أكثــر مــن 500 11 عــون، ممــا أثــر تأثيــرا عميقــا علــى التوازنــات الماليــة للبلديات،الــى جانــب التعثــرات 
التــي شــهدها تســيير البلديــات بســبب التعيينــات المتكــررة لنيابــات خصوصيــة والإضرابــات المتعــددة التــي انعكســت ســلبا 

علــى جــودة الخدمــات.
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وتجســمت هــذه المرافقــة فــي توفيــر الاعتمــادات الماليــة الضروريــة لديمومــة تســيير البلديــات وإرســاء ممارســات 
الحوكمــة المحليــة وتدعيــم المــوارد البشــريةوتكوينها.فقامت الدولــة بإجــراء تحويــل اســتثنائي للمــوارد الماليــة 
ــر ديونهــا وإقــرار عفــو جبائــي محلــي والغــاء ســقف الأداء لفائــدة  ــات )2011 إلــى 2013( مــع تطهي لفائــدة البلدي
الجماعــات المحليــة. كمــا وقــع الترفيــع فــي الأداء علــى الاســتهلاك الكهربائــي مــع الترفيــع فــي قيمــة الصنــدوق 
المشــترك للجماعــات المحليــة ومراجعــة ســبل الانتفــاع مــن هــو مــن ســبل تحويــل مــوارد الدولــة بإلغــاء شــرط توفــر 

المــوارد الخاصــة. كمــا تــم وضــع مخطــط اســتثماري للبلديــات المحدثــة بدعــم مــن الدولــة.

تمثــل دعــم البلديــات خــال الفتــرة الانتقاليــة أيضــا فــي إرســاء ممارســات الحوكمــة المحليــة بهــا عبــر وضــع منهجيــة 
جديــدة للمخططــات الاســتثمارية البلديــة ودعــم التعــاون اللامركــزي وتحســين ترتيبــات الحوكمــة الماليــة )قــرارات 
وزيــري الداخليــة والماليــة المؤرخــة فــي13 جويليــة و 3 أوت و29 ديســمبر 2015 التــي تحــدد شــروط تحويــات 
الدولــة(. كمــا تــمّ بعــث بوابــة الجماعــات المحليــة التــي تتضمــن العديــد مــن المعلومــات فــي مجــال اللامركزيــة 
والعمــل البلــدي والتمويــل وخطــط الاســتثمار والإطــار التشــريعي والتنظيمــي للســلطات المحليــة وتوفــر قســما 

ــات المفتوحــة مــن شــأنه أن يعــزز الشــفافية والحوكمــة فــي الإدارة المحليــة. للبيان

ونظــرا لدقــة الوضــع الــذي مــرت بــه البلديــات منــذ 2011 والــذي تميــز بفقــدان الســلطات المحليــة لجانــب مــن 
شــرعيتها، كانــت الأولويــة الأولــى هــي وضــع نيابــات خصوصيــة بالبلديــات لضمــان اســتمرارية إدارة الشــؤون الإداريــة. 
كمــا تطلــب الوضــع تشــكيل فــرق إداريــة وفنيــة فــي البلديــات المحدثــة )2018-2016( ووقــع التركيــز علــى برامــج 
تكويــن وتدريــب الإطــارات البلديــة لضمــان تحســين ســبل تســيير الشــأن المحلــي. هــذا ومثّــل إنشــاء الشــرطة البيئيــة 
)القانــون 30-2016( إنجــازا هامــا فــي فتــرة افتقــرت فيهــا البلديــات لآليــات رفــع الفضــات و تنفيــذ القــرارات 

ــة. المتعلقــة بالمخالفــات ذات الصبغــة البيئي
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 3 - �مسار تفعيل اللامركزية :
الاتجاهات الاستراتيجية، التوجهات والأهداف

 يعتمــد تجســيم مســار اللامركزيــة علــى التــدرج وفــق 3 مراحــل رئيســية علــى امتــداد 9 ســنوات لــكل مرحلــة وتتخللهــا عمليــة 
تقييــم كل ثــاث ســنوات

المراحل المستقبلية

- الأهداف المرحلية لمسار اللامركزية )المرحلة الثانية : 2029-2021( 

 ةلحرملا
  ةثلاثلا
 تاونس 9

 ةلحرملا
   ةيناثلا
 تاونس 9

 ةلحرملا
    ىلولأا
 تاونس 9

2020 - 20122029 - 20212038 - 2030

 ةلحرملا
  ةثلاثلا
 تاونس 9

 ةلحرملا
   ةيناثلا
 تاونس 9

 ةلحرملا
    ىلولأا
 تاونس 9

 ةيرشبلا دراوملا معد
 %15 )ريطأتلا ةبسن(

10% 

15% 

 ةيلاملا دراوملا معد
 )ةلاحملا دراوملا ةبسن(

 ةبسن( تاصاصتخلإا ليوحت
 )ةلاحملا تاصاصتخلاا

25% 

21% 

50% 

21% 

14% 

35% 

 ةلحرملا
  ةثلاثلا
 تاونس 9

 ةلحرملا
   ةيناثلا
 تاونس 9

 ةلحرملا
    ىلولأا
 تاونس 9

 ةيرشبلا دراوملا معد
 %15 )ريطأتلا ةبسن(

10% 

15% 

 ةيلاملا دراوملا معد
 )ةلاحملا دراوملا ةبسن(

 ةبسن( تاصاصتخلإا ليوحت
 )ةلاحملا تاصاصتخلاا

25% 

21% 

50% 

21% 

14% 

35% 
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يرتكــز التصــور الاستشــرافي الــذي تــم اقتراحــه علــى ســت محــاور تعتبــر العوامــل الأساســية لتفعيــل اللامركزيــة مــع اعتمــاد 
مبــدئ التدريــج فــي التنفيــذ 2021 - 2029 - 2038 وهــي : الإطــار التشــريعي، الإطــار المؤسســاتي، المــوارد البشــرية، 

الصلاحيــات، الماليــة والحوكمــة.

تطور الإطار التشريعي
تهــدف خارطــة الطريــق الــى اصــدار النصــوص التطبيقيــة لمجلــة الجماعــات المحليــة، والتــي مــن شــأنها أن ترفــع اللبــس 
والضبابيــة الــذي تتســم بهمــا بعــض الفصــول، ومراجعــة إطــار اللامحوريــة الــذي سيســاهم فــي ضبــط العلاقــة بيــن الســلط 

اللامركزيــة واللامحوريــة، علــى أن يســتكمل الإطــار التشــريعي للامركزيــة فــي 2030 و يتواصــل الــى أفــق 2038.

تعزيز الإطار المؤسساتي
يمثــل الإطــار المؤسســاتي ركيــزة أساســية فــي بنــاء النظــام اللامركــزي، وتمثلــت الأهــداف المرســومة خــال المرحلــة الثانيــة 
لمســار اللامركزيــة 2021-2029 فــي إحــداث الهيئــة العليــا للماليــة المحليــة والمجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة وبعــث 
ــر والتهيئــة، والتــي ستســاعد علــى التحســين مــن جــودة  ــة نموذجيــة للخدمــات وثلاثــة وكالات للتعمي ثــاث وكالات جهوي
الخدمــات البلديــة مــع تمتيعهــا بالدعــم الفنــي الــازم، وتأميــن مرافقــة للبلديــات والشــروع فــي اعتمــاد التعــاون بينهــا 

لتقليــص حجــم النفقــات. كمــا وجــب تحديــد تصــور للجهــات والشــروع فــي إحداثهــا.

تطوير الموارد البشرية
تعتمــد خارطــة الطريــق علــى النقــل التدريجــي للمــوارد البشــرية المركزيــة إلــى الجماعــات المحليــة قصــد الترفيــع مــن نســبة 
التأطيــر فــي البلديــات كــي تبلــغ 15 فــي المائــة فــي عــام 2023، و21 فــي المائــة فــي عــام 2026، و25 فــي المائــة فــي عــام 
2029. وتتكفــل الدولــة بتأجيــر الإطــارات المنقولــة إلــى الجماعــات المحليــة مــع الحــد مــن نســبة التعيينــات المباشــرة وإعطــاء 
الأولويــة للتخصصــات المتعلقــة بالتســيير المجالــي والتــي تمثــل 1037 إطــار، منهــم 400 ســيتم تعيينهــم فــي البلديــات 
المحدثــة فــي الفطــرة الاولــى أي قبــل انتهــاء ســنة 2023. ومــن أجــل دعــم قــدرات البلديــات، وجــب وضــع برامــج تكوينيــة 
لرفــع مســتوى المــوارد البشــرية وبرمجــة ورشــات تدريــب للموظفيــن والمســؤولين المنتخبيــن، ولا ســيما فــي البلديــات 

المحدثــة.

نقل الصلاحيات
يعتبــر نقــل الصلاحيــات مــن أهــم الرهانــات باعتبــاره سيشــكل نقلــة نوعيــة فــي ســبل تســيير الشــأن المحلــي وتكريســا لمبــدئ 
التدبيــر الحــر. ونظــرا لدقــة العمليــة وتداخــل أطــراف عديــدة ممــا يحتــم اللجــوء الــى حلــول توافقيــة، ســتخصص الفتــرة الأولــى 
)2021-2023( للتشــاورات والدراســات القطاعيــة لإعــداد ســبل وآليــات نقــل الصلاحيــات. حيــث ســيتم العمــل علــى نقــل 
حزمــة أولــى مــن الصلاحيــات تقــدر بـــ  15 فــي المائــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2021-2023  لترتفــع الــى نســبة 35  
فــي المائــة فــي نهايــة  2026 وتبلــغ   50 فــي المائــة فــي نهايــة 2029. وســتهم بالاســاس قطاعــات الثقافــة، الشــباب 

ــة. ــة، الفلاحــة، الصحــة و التربي ــة، البيئ والطفول
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تعزيز الاستقلالية المالية للجماعات وسبل حوكمتها
نظــرا لأهميــة التنظيــم المالــي فــي تحقيــق المبــادئ التــي أعلنهــا الدســتور ومجلــة الجماعــات المحليــة فيمــا يخــص 
التدبيــر الحــر واســتقلالية التصــرف وأخــذ القــرار، فإنــه يتعيــن وضــع الإطــار القانونــي والمؤسســاتي للتصــرف المالــي 
والمحاســبي للجماعــة المحليــة بمــا يكــرس اســتقلاليتها مــع ضمــان آليــات الرقابــة الملائمــة. ويتطلــب ذلــك بدايــة 
مــن 2021 مراجعــة المنظومــة الماليــة، المحاســبية والجبائيــة للجماعــات المحليــة مــع الترفيــع التدريجــي مــن نســبة 
الماليــة المحليــة فــي الماليــة العموميــة )10 فــي المائــة فــي نهايــة عــام 2023، و14 فــي المائــة فــي عــام 2026، 
و21 فــي المائــة فــي عــام 2029( مــع تعزيــز المــوارد الماليــة للجماعــات المحليــة وســبل حوكمتهــا، ممــا يمكنهــا مــن 

زيــادة مواردهــا لتتــاءم مــع نســق نقــل الصلاحيــات المبرمــج.

إرساء حوكمة محلية حقيقية
تعتبــر الحوكمــة المحليــة مــن أهــم الركائــز التــي يعتمــد عليهــا النظــام اللامركــزي، والــذي يفتــرض إرســاء علاقــة 
منجهــة  والدولــة  المحليــة  الجماعــات  بيــن  والناجعــة  المرنــة  اللاحقــة  والمراقبــة  الشــراكة  علــى  مبنيــة  جديــدة 
وشــراكات مســتدامة بيــن الجماعــات المحليــة ومكونــات المجتمــع المدنــي مــن جهــة أخــرى مــع ترســيخ مبــدأ 

مشــاركة المواطنيــن فــي تســيير الشــؤون المحليــة.

4 - موقع الاستشارة في خطة إرساء اللامركزية

إن تحديــد ملامــح التوجهــات الكبــرى المتعلقــة بســبل تفعيــل المبــادئ المضمنــة بمجلــة الجماعــات المحليــة وضبــط 
مخطــط عمــل أولــي نابــع مــن خارطــة الطريــق يســتدعي اســتكمالا مــن حيــث :

الخيــارات والأعمــال  حــول   - أو محلييــن  كانــوا  - مركزييــن  الفاعليــن  مــن قبــل جميــع  قــراءة مشــتركة  • �ضمــان 
لمســتوجبة ا

• �وضــع تقييــم مشــترك للصعوبــات التــي تعتــرض الجماعــات المحليــة حاليــا والمتعلقــة بالتطبيــق الفعلــي للإطــار 
القانونــي والمؤسســاتي الجديــد ومــا تعيــن إصلاحــه فــي هــذا الصــدد

• �تحديــد الخطــوات الضروريــة مــن أجــل المضــي قدمــا فــي المســار الـــصلاحي والتــي تفرضهــا قــراءة الوضــع الحالــي 
والتــي تســتدعي خيــارات توافقيــة

ومن هذا المنطلق، فان المحاور الكبرى للاستشارة تتبلور كالتالي :

إقــرار خارطــة الطريــق المتعلقــة بتجســيم مســار اللامركزيــة وضبــط الأولويــات بخصــوص المرحلــة المقبلــة: إن 
تعــدد الأعمــال المســتوجبة مــن أجــل تنزيــل المنــوال اللامركــزي يتطلــب تحديــدا للأوليــات خــال الفتــرة المقبلــة. 
فبالإضافــة إلــى الأعمــال المســتعجلة كإصــدار النصــوص التطبيقيــة لمجلــة الجماعــات المحليــة أو اســتكمال الإطــار 
المحاســبي فــإن بقيــة الأنشــطة التــي يتعيــن إدراجهــا بالقانــون التوجيهــي تتطلــب توافقــا مــن قبــل كل القــوى 

الفاعلــة وخصوصــا المؤسســات التــي ســتلعب دورا مســتقبلا فــي تفعيــل الخيــارات التــي ســيتفق بخصوصهــا.

علاقــة المنظومــة اللامركزيــة بالمنظومــة اللامحوريــة،  حيــث أن التأخــر فــي رســم معالــم هــذه العلاقــة بيــن 
المنظومــة اللامركزيــة واللامحوريــة مــن شــأنه أن يعيــق التقــدم فــي ارســاء مســار اللامركزيــة وفــي الشــروع فــي 
تنزيــل مقتضيــات المجلــة مــن حيــث نقــل الصلاحيــات لفائــدة البلديــات وتوضيــح العلاقــة مــع الســلط المركزيّــة 
ــة أن هــذه المســألة تتطلــب توضيحــا كامــا وعميقــا للمســؤوليات فــي  ــرة الماضي ــرزت الفت ــة. وقــد أب واللامحوري



تقديم مسار اللامركزية الإنجازات وخارطة الطريق

15التقريـــــــــر الأول - مـــاي2021

ظــل القانــون )توضــح مجلــة الجماعــات المحليــة العلاقــات مــع الســلطة المركزيــة 
واللامحوريــة مــن منظــور الجماعــات ويتعيــن اســتكمال هــذا الإطــار مــن منظــور 
الهيــاكل اللامحوريــة( وفــي ظــل الممارســة )إشــكاليات العلاقــة الضبابيــة فــي 
بعــض الحــالات بيــن الولايــة والبلديــة، الإشــكاليات التــي رافقــت المصادقــة علــى 

ــة...(. ــة العمراني ــة التهيئ أمثل

بعــد  ســنتين  الانتخابــي  القانــون  وكذلــك  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  تقييــم 
ــة وانطلاقهــا فــي العمــل المحلــي وذلــك بهــدف البحــث  ــز المجالــس البلدي تركي
عــن أفضــل التصــورات لإدخــال التعديــات الممكنــة مــن أجــل إضفــاء مزيــد مــن 
علــى  بمهامهــا  اضطلاعهــا  وضمــان  البلديــة  المجالــس  عمــل  علــى  الاســتقرار 
أحســن وجــه فــي ظــل التجاذبــات السياســية وغيرهــا مــن الإشــكالات التــي حالــت 

دون أداء بعــض المجالــس المنتخبــة علــى الوجــه المطلــوب.

كيفيــة ضمــان اســتقلالية فعليــة للبلديــات وذلــك مــن خــال تمويــل تنميــة مواردهــا الذاتيــة والبحث في ســبل تطوير 
الجبايــة المشــتركة عــاوة علــى مزيــد إحــكام التحويــات الماليــة للدولــة دعمــا للنجاعــة والشــفافية والمتابعــة فــي 
إطــار صنــدوق دعــم اللامركزيــة. كمــا تشــمل هــذه المســألة ســبل توفيــر الأرضيــة المناســبة والتــي تســمح للبلديــات 

بتنفيــذ قراراتهــا الترتيبيــة علــى أحســن وجــه ومــع احتــرام كافــة الضمانــات.

تحديــد تاريــخ تركيــز المجالــس الجهويــة مــع كل مــا يتطلبــه ذلــك مــن جوانــب قانونيــة وماديــة وبشــرية واســتعدادات 
مــن قبــل جميــع الأطــراف.

5 - الرهانات القائمة بوجه الإصلاح

إضافــة إلــى القضايــا المتعلقــة بمضمــون الاصــاح، هنــاك قضايــا أخــرى تهــم أســلوب وطــرق قيــادة المســار. وهــي 
ذات أهميــة قصــوى نظــرا للتعقيــد المتزايــد للتغييــرات التــي يتعيــن إجراؤهــا. 

1.5 - تأمين الدعم الجماعي للإصلاح
لقــد اســتدعت الأعمــال التحضريــة لإرســاء النظــام اللامركــزي )إعــداد مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة، إعــداد 
مشــروع قانــون الانتخابــات البلديــة، تعميــم النظــام البلــدي علــى كامــل التــراب الوطنــي، إنجــاز أول انتخابــات بلديــة، 
توفيــر التمويــل للبلديــات المحدثــة...( جهــودا انكبــت علــى تأمينهــا الإدارة المركزيــة المســؤولة عــن الجماعــات 
المحدثــة  المحليــة  الشــؤون  الداخليــة ولاحقــا وزارة  بــوزارة  المحليــة  للجماعــات  العامــة  )بدايــة الادارة  المحليــة 
مؤخــرا(. غيــر أن المراحــل المقبلــة مــن الإصــاح تتطلــب المشــاركة الكاملــة لمجمــل إدارات الســلطة المركزيــة )وزارة 
الماليــة للمســائل المتعلقــة بتمويــل الجماعــات المحليــة، الــوزارة المكلفــة بالتنميــة لمواءمــة عمليــات التخطيــط، 
ــات  ــة لنقــل الصلاحي ــوزارات القطاعي ــن، ال ــة اللامحوريي ــي الدول ــق بالعلاقــة مــع ممثل ــة فــي مــا يتعل وزارة الداخلي
وإدارة الصلاحيــات المشــتركة( .كمــا أن التملــك الجماعــي والتوافــق ينطبــق كذلــك علــى الفاعليــن السياســيين. 

وبالفعــل، فــإن وضــع رزنامــة الانتخابــات الجهويــة المقبلــة وضبــط طريقــة التصويــت التــي ســيتم اعتمادهــا فــي 
الانتخابــات الجهويــة والبلديــة وتســريع المناقشــة والتصويــت علــى مجموعــة كبيــرة مــن النصــوص التشــريعية، 
يتطلــب كل ذلــك حــدا أدنــى مــن التقــارب فــي الــرؤى بيــن القــوى السياســية. بالتالــي، فــإن الدعــم الجماعــي للإصــاح 

شــرط أساســي لنجاحــه. 

إن بقية الأنشطة التي يتعين 
إدراجها بالقانون التوجيهي 
تتطلب توافقا من قبل كل 

القوى الفاعلة وخصوصا 
المؤسسات التي ستلعب دورا 
مستقبلا في تفعيل الخيارات 

التي سيتفق بخصوصها.



تقديم مسار اللامركزية الإنجازات وخارطة الطريق
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 إن التغييــرات التــي ســيتم إدخالهــا تتعلــق بعمــل جهــاز الدولــة الــذي يجــب أن يتكيــف مــع التنفيــذ التدريجــي للامركزيــة. 
لا يتعلــق الأمــر بتقديــم مــوارد إضافيــة -تشــريعية وبشــرية وماديــة- فحســب، ولكــن بمراجعــة فــي العمــق لأســاليب عمــل 
الهيــاكل المركزيــة وامتداداتهــا الترابيــة )المصالــح الخارجيــة للدولــة(. لا يمكــن لهــذه الهيــاكل مواصلــة العمــل عبــر احتفاظهــا 

بمجمــل صلاحياتهــا الاصليــة والتصــرف علــى أســاس الإشــراف الإداري والتقنــي علــى الجماعــات. 

)monitoring( 2.5 - تجديد منظومة المراقبة
الإنتقــال إلــى مســتوى أعلــى فــي تحقيــق النمــوذج اللامركــزي مشــروط بتحــول عميــق فــي منظومــة المراقبــة، يجــب مراعــاة 

عنصريــن أساســيين فــي هــذا الصــدد :

• تحديــد منظومــة تقييــم ومتابعــة قــادرة علــى الاســتعلام حــول التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الاصــاح ومعاينــة الصعوبــات. 
ــة أو أوجــه القصــور فــي  ــات المتعلقــة بعمــل المجالــس البلدي ــة للصعوب ــرض خــال الاستشــارة الوطني ــاول المفت ــل التن يمث
تنفيــذ القــرارات الترتيبيــة المحليــة، بدايــة ممتــازة فــي هــذا الصــدد. ولكــن يجــب اعتمــاد منطــق المتابعــة والتقييــم باســتمرار 
وعــدم ربطــه بمراحــل سياســية للاستشــارة أو صياغــة مشــروع قانــون موجــه لمســار اللامركزيــة. وهــذا يدفــع نحــو تصميــم 

وتنفيــذ منظومــة متابعــة وتقييــم تســمح بمعاينــة الطريقــة التــي يتــم بهــا تنفيــذ الاصلاحــات علــى أرض الواقــع. 

• ضمــان دور أكبــر للجماعــات المحليــة فــي تصميــم وتنفيــذ ومراقبــة الإصــاح. فــي الواقــع، تمثــل البلديــات المنتخبــة 
-ومســتقبلا الجهــات- فاعليــن مقتدريــن فــي التغييــر ويســتحقون مكانتهــم الكاملــة علــى رقعــة صنــع القــرار. لذلــك، يمثــل 
الإســراع فــي تركيــز المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة أولويــة كذلــك. وبالمثــل، مــن الضــروري النظــر فــي تثميــن دور 
الجامعــة الوطنيــة للبلديــات التونســية )FNCT( التــي نجحــت لتوهــا فــي تحولهــا الديمقراطــي وتتمتــع بشــرعية تمثيــل مجمــل 

البلديــات التونســية. 



المحور الأول 

 العلاقة بين الدولة 
والجماعات المحليــة



المحور الأول: 

العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية
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 1 - اللامحورية الترابية

تتجســد اللامحوريــة الترابيــة فــي التنظيــم الإداري التونســي الحالــي أساســا فــي الولايــة ثــم المعتمديــة والعمــادة. وتعــدّ 
الولايــة اليــوم هيــكلا إداريّــا مــزدوج الطبيعــة. فقــد ضلــت تعتبــر تقليديــا دائــرة إداريــة ترابيــة للدولــة يتولــى شــؤونها الوالــي 
ثــم اكتســبت إلــى جانــب طبيعتهــا اللامحوريــة صبغــة الجماعــة المحليــة اللامركزيــة بشــكل صريــح بمقتضــى القانــون الأساســي 
عــدد 11 لســنة 89 المــؤرخ فــي 4 فيفــري 1989 المتعلّــق بالمجالــس الجهويــة الــذي ينــص في فصلــه الأول على أن »الولاية 
دائــرة ترابيــة للدولــة، وهــي عــاوة إلــى ذلــك جماعــة عموميــة تتمتــع بهــذه الصفــة بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي 

ويديــر شــؤونها مجلــس جهــوي وتخضــع إلــى إشــراف وزيــر الداخليــة«.

ــز تركيبــة المجلــس الجهــوي بغيــاب  ويعتبــر المجلــس الجهــوي الهيــكل الأساســي للولايــة بصفتهــا جماعــة عموميــة. وتتميّ
الانتخــاب المباشــر لأعضائــه. حيــث أنّ الوالــي الــذي يتــرأس المجلــس يتــمّ تعيينــه مــن قبــل رئيــس الدولــة ســابقا ورئيــس 
الحكومــة حاليــا ممــا يجعلــه ممثــا للســلطة المركزيــة فــي الولايــة ويخضــع لتعليماتهــا ويعمــل علــى تنفيــذ سياســاتها وليــس 
ممثــا لمواطنــي الولايــة ومعبــرا عــن خياراتهــم ومصالحهــم.  أمــا أعضــاء المجلــس النيابــي الذيــن يتــمّ انتخابهــم بدائــرة الولايــة 
أو بدوائرهــا فلــم يقــع انتخابهــم لتســيير الجماعــة العموميــة بــل لعضويــة المجلــس التشــريعي. ومــن جهتهــم فــإن رؤســاء 

البلديــات بالولايــة منتخبيــن بالأســاس لتســيير الشــؤون البلديــة وليــس الجهويــة.
وتفتــرض إعــادة البنــاء التنظيمــي علــى المســتوى الجهــوي ضــرورة التمييــز الواضــح بيــن اللامحوريــة واللامركزيــة. ويعــدّ 
الازدواج الوظيفــي غيــر طبيعــي وغيــر ناجــع حيــث يــؤدي إلــى غلبــة الصبغــة اللامحوريــة علــى الصبغــة اللامركزيــة ويفــرغ هــذه 

الأخيــرة مــن جوهــر مقوماتهــا وخصائصهــا وخاصــة الاســتقلالية.

وممــا يزيــد فــي هــذا الخلــط عــدم ملاءمــة التقســيم الترابــي الــذي يخلــط بيــن الولايــة والجهــة ويجعــل مــن دائــرة الولايــة 
فــي نفــس الوقــت دائــرة الجهــة. فالتقســيم الترابــي الحالــي للولايــات هــو تقســيم إداري مصطنــع بينمــا تقــوم اللامركزيــة 
الجهويــة علــى الهاجــس التنمــوي ممــا يفتــرض فضــاء متســعا يكــون أرضيــة لسياســات تنمويــة ناجعــة وتأخــذ بعيــن الاعتبــار 
الخصوصيــات الجغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بحيــث يفتــرض ذلــك تنظيمــا جغرافيــا يقــوم علــى الانســجام بيــن المجــال 
ــات مجتمعــة. لقــد أدى  ــا أن تضــم الجهــة عــددا مــن الولاي ــي الاصطناعــي ويقتضــي عملي ــي الواقعــي والمجــال التراب التراب
الخلــط بيــن منطقــي اللامحوريــة واللامركزيــة المختلفيــن جوهريــا وبيــن الولايــة والجهــة إلــى عــدم نجاعــة السياســات التنموية 

وإفــراغ اللامركزيــة مــن محتواهــا ومــن أساســها الترابــي الملائــم.

2 - �المنظومة الجديدة للامحورية 

يهــدف دســتور 2014 إلــى تفــادي المركزيــة التــي تحــول دون إرســاء الديمقراطيــة وذلــك مــن خــال إرســاء علاقــات جديــدة 
بيــن الدولــة ووحداتهــا الترابيــة. وبنــاء علــى ذلــك فــإنّ الدولــة مدعــوة إلــى المبــادرة بالقيــام بإصلاحــات عميقــة وإلــى:

• إعــادة هيكلــة الإدارة الترابيــة وتمكينهــا مــن صلاحيــات فعليــة للمســاعدة علــى تحقيــق الاســتقلالية الإداريــة والماليــة 
للجماعــات المحليــة الســاهرة دســتوريا علــى المصالــح المحليــة. 

• تصــور منظومــة إداريــة جديــدة حتــى تســتعيد الإدارة ثقــة منظوريهــا وثقــة المســتثمرين الذيــن يحتاجــون للنجاعــة والأمــن 
القانونــي للاســتثمار وخلــق الثــروة ومواطــن الشــغل والمســاهمة فــي التنميــة التــي تعــد مــن شــروط الاســتقرار واســتدامة 

الديمقراطيــة ذاتهــا.

وبقــدر مــا كان الدســتور واضحــا فــي تناولــه للتنظيــم اللامركــزي مــن خــال تخصيــص البــاب الســابع، إضافــة إلــى الفصــل 14 
فإنّــه ظــلّ صامتــا ظاهريــا حــول مســألة نظــام الإدارة اللامحوريــة التــي يعــد تنظيمهــا مــن صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة 

تطبيقــا لأحــكام الفصــل 92 مــن الدســتور.
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واعتبــارا لكــون اللامحوريــة مرتبطــة باللامركزيــة، فــإن تماســك وترابــط هذيــن النمطيــن لتنظيــم إدارة الدولــة يســتوجبان أن 
يكــون ضبــط مبــادئ التنظيــم اللامحــوري وســيره بقانــون أساســي علــى غــرار التنظيــم اللامركــزي )مجلــة الجماعــات المحليــة(، 
لكــي لا يبقــى التــزام الدولــة بتجســيد اللامركزيــة دون تحقيــق علــى أرض الواقــع. وعليــه، فمــن المتّجــه ألّ يقتصــر مشــروع 
القانــون الأساســي المتعلّــق باللامحوريّــة علــى تعويــض النــص التشــريعي الحالــي المتمثــل فــي الأمــر العلــي المــؤرخ فــي 21 
جــوان 1956 كمــا تــم تنقيحــه بعديــد النصــوص مــن أهمهــا قانــون 13 جــوان 1975 المتعلــق بالوالــي، وإنمــا يرســي إصلاحــا 
ــة وتعصيرهــا  ــة للدول ــم الإدارة الترابي ــة مــن المواطــن مــن خــال إعــادة تنظي ــة القريب ــح الإداري ــأداء المصال ــق ب ــا يتعلّ جوهريّ
لكــي تســتجيب لواجــب خدمــة المواطــن وفــق مبــادئ الحيــاد والمســاواة واســتمرارية المرفــق العــام والشــفافية والنزاهــة 

والنجاعــة والمســاءلة.

ويقتضــي إعــادة هيكلــة دور الوالــي بالجهــة وضــع المصالــح الخارجيــة تحــت ســلطته وإشــرافه. ومــن شــأن ذلــك تيســير دعــم 
الدولــة للجماعــات المحليــة.

أمّا فيما يخصّ علاقة الوالي بالجماعات المحلية، فإنّ السؤال المطروح:

كيف تتجسم علاقة الوالي بالجماعات المحلية من خلال أحكام مجلة الجماعات المحلية؟

اعتبــارا للــدور المحــوري للوالــي كممثــل للســلطة التنفيذيــة علــى المســتوى الجهــوي والإشــراف علــى كل المصالــح الإداريــة 
اللامحوريــة التابعــة للدولــة حرصــت المجلــة علــى اتخــاذ الضمانــات القانونيــة بهــدف التدخــل التابــع لاســتقرار المرفــق العــام 
وحســن التصــرف فــي المــال العــام، وبنــاء عليــه ألزمــت مجلــة الجماعــات المحليــة المجالــس المنتخبــة بالرجــوع إلــى رأي الوالــي 

فــي عديــد المســائل مــن ذلــك: 

• القرارات خاصة المتعلقة بمتابعة عمل المجالس البلدية حيث يتمّ إعلام الوالي بها وذلك ضمانا لوحدة الدولة.

• القــرارات ذات المصلحــة العامــة المتعلقــة بالمعاليــم والرســوم والحقــوق والمبالــغ. وفــي هــذا الإطــار فــإنّ البلديــة مدعــوة 
لإحالــة مختلــف القــرارات قبــل نشــرها بالجريــدة الرســمية للجماعــات المحليــة فــي أجــل لا يتجــاوز 10 أيــام مــن تاريــخ المــداولات 
إلــى الوالــي وأميــن المــال الجهــوي، وللوالــي بمبــادرة منــه أو بطلــب ممــن لــه مصلحــة الاعتــراض علــى القــرارات لــدى المحكمــة 

الاداريّــة علــى شــرعية القــرارات )الفصــل 143 مــن المجلّــة(.

• ميزانيــة الجماعــات المحليــة: إنّ البلديــة مدعــوة لإحالــة الميزانيــة وجوبــا فــي أجــال لا يتجــاوز 5 أيــام مــن تاريــخ المصادقــة 
عليهــا إلــى الوالــي وأميــن المــال الجهــوي، وللوالــي خــال 10 أيــام مــن تاريــخ إعلامــه حــق الاعتــراض عليهــا مــن أجــل عــدم 

ــة(. التــوازن أو عــدم إدراج نفقــات وجوبيــة وإدراج مبالــغ ماليــة غيــر كافيــة لــذات النفقــات )الفصــل 174 مــن المجلّ

• الصفقــات العموميــة: يمكــن للوالــي الاعتــراض علــى أيــة صفقــة لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا لغيــاب أو 
عــدم توفــر الاعتمــادات الكافيــة )الفصــل 163 مــن المجلّــة(.

وبصفــة عامّــة فــإنّ الوالــي يعتبــر ممثــا للدولــة فــي المناطــق الترابيــة وهــو مــن عهــد إليــه متابعــة نشــاط ومرافقــة الجماعــات. 
وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ الجماعــة المحليــة تعتبــر مطالبــة بتمكيــن الوالــي بصفتــه مؤتمن على ســلطة الدولة وعلى الشــرعية، 
مــن كل القــرارات والإجــراءات التــي تتخذهــا قبــل نشــرها حتــى يتســنى لــه التأكــد مــن مــدى شــرعية تلــك القــرارات والأعمــال 
بصــورة متوازيــة وعنــد الاقتضــاء التوجــه للقضــاء الإداري أو المالــي كل حســب اختصاصــه لطلــب إلغــاء قــرارات أو لتصحيح أعمال 
تصــرف مالــي قــد تخــرق القانــون أو قــد تنــال مــن وحــدة الدولــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 14 مــن الدســتور والتــي عهــد إلــى 
 الوالــي الســهر علــى ضمانهــا داخــل الولايــة. وللإشــارة فإنّــه لــن يكــون لممثــل الســلطة المركزيــة أيّ صلاحيــة لتوجيــه تعليمــات 

أو لمنع تنفيذ قرارات أو الترخيص أو المصادقة أو الإبطال لأي عمل من أعمال الجماعات المحلية.
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3 - وظيفة السلطة اللامحورية 

تشــترك الســلطة اللامحوريّــة مــع الســلطة المركزيــة فــي تأميــن مهــام جديــدة بالإضافــة إلــى المهــام الموكولــة إليهــا ســابقا. 
وتتــوزّع المهــام الجديــدة إلــى صنفيــن: مهــام ذات بعــد اقتصــادي ومهــام ذات بعــد اجتماعــي. 

• يتمثــل الصنــف الاول مــن المهــام فــي إنجــاز المناطــق الصناعيــة والحرفيــة والتجاريــة والســياحية بالتنســيق مــع المنشــآت 
العموميــة المختصــة والإحاطــة بالمســتثمرين المنتصبيــن بالجهــة ودعــم باعثــي المشــاريع اضافــة لتنظيــم النقــل الحضــري 

ذي البعــد الجهــوي.

• أمــا الصنــف الثانــي فهــو يتمثّــل خاصّــة فــي دعــم الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة والاجتماعيــة ووضــع برامــج للتكويــن 
المهنــي تراعــي خصوصيــات الجهــة.

ولضمــان تأميــن الســلطة المحليــة )اللامركزيــة( للمهــام الموكولــة إليهــا واســتمرارية توفيــر المرفــق العــام بالنجاعــة المرتقبــة 
فقــد جــاءت المجلــة بجملــة مــن الضوابــط مــن بينهــا: 

• الحلــول محــل الســلطة المحليــة: مباشــرة الوالــي لصلاحيــات المجلــس البلــدي: ويكــون ذلــك فــي صــورة تقاعــس رئيــس 
البلديــة أو عجــزه الجلــي عــن إتمــام الهمــام المســتوجبة رغــم وجــود خطــر متأكــد وبعــد التنبيــه عليــه كتابيــا يمكــن للوالــي أن 

يباشــر بنفســه تلــك الصلاحيــات )الفصــل 268 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة(.

• إيقــاف المجلــس البلــدي عــن النشــاط بنــاء عــن تقريــر معلــل مــن الوالــي: ويكــون ذلــك فــي حــال الإخــال الخطيــر بالقانــون 
أو تعطيــل واضــح لمصالــح المتســاكنين )الفصــل 204 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة(. ويتولــى الوالــي تكليــف الكاتــب العــام 
للبلديــة لتيســير مصالحهــا إلــى حيــن تعييــن لجنــة مؤقتــة لتســيير الشــؤون البلديــة )الفصــل 209 من مجلة الجماعــات المحلية(.

• فــي مجــال التنســيق والتعــاون بيــن البلديــات والســلطة المركزيــة: نظــرا إلــى أنّ الوالــي يعــدّ رئيــس الإدارة اللامحوريــة علــى 
المســتوى الجهــوي فإنّــه يمكــن للجماعــات المحليــة فــي نطــاق التشــجيع علــى التشــغيل وبعــث المشــاريع إبــرام اتفاقيــات 
مــع الدولــة فــي مجــالات مختلفــة منهــا دعــم الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي )الفصــل 109 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة( 
ــة الجماعــات المحليــة( ومشــاريع فــي مجــال الاقتصــاد الأخضــر والبيئــة  التشــغيل وبعــث المشــاريع )الفصــل 110 مــن مجل

فضــا عــن مســاعدة الأشــخاص وذوي الإعاقــة وفاقــدي الســند والمســنين...

• كمــا يمكــن إبــرام اتفاقيــات تنســيق وتعــاون بيــن الجماعــات المحليــة والمصالــح الخارجيــة لــإدارة المركزيــة والمنشــآت 
والمؤسســات العموميــة التابعــة لهــا لمــا يحقــق نجاعــة تدخــات الأجهــزة الإداريــة )الفصــل 21 من مجلة الجماعــات المحلية(.

• وضــع إطــارات علــى ذمــة الجماعــات المحليــة لمــدة محــددة فــي إطــار اتفاقيــات بيــن الإدارة المركزيــة والجماعــات المحليــة 
لســد الشــغور فــي بعــض الخطــط الوظيفيــة ويتــم فــي هــذا الصــدد التنســيق بيــن الجماعــة المحليــة وخاصــة الإدارة اللامحوريــة 

الجهويــة بحكــم الاختصــاص )الفصــل 161 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة(.

• فــي مجــال التهيئــة العمرانيــة: تنــص أحــكام الفصــل 113 مــن المجلــة علــى التنســيق والتعــاون بيــن الســلطة المركزيــة 
والجماعــات المحليــة فــي مجــال التهيئــة الترابيــة والتعميــر وفقــا لاختصاصــات كل واحــدة منهــا لضمــان نجاعــة التدخــل فــي 
التــراب الوطنــي بمــا يضمــن ملائمــة بيــن المتطلبــات المحليــة للتهيئــة العمرانيــة والبرامــج الوطنيــة ويضمــن احتــرام القانــون 

والتراتيــب العمرانيــة.

وفــي صــورة عــدم احتــرام التشــريع الوطنــي خاصــة فيمــا يتعلــق بالارتفاقــات ذات المصلحــة العامــة أو عــدم التنســيق بيــن 
أمثلــة التهيئــة العمرانيــة أو الاضــرار بالمشــاريع ذات الصبغــة العامــة تتولــى الســلطة المركزيــة أو ممثليهــا بالجهــة )الوالــي( 

إشــعار الجماعــات المحليــة كتابيــا بالإخــالات واتخــاذ الاجــراءات الضروريــة )الفصــل 121 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة(.
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1 - وظيفة الرقابة 

كــرّس دســتور الجمهوريــة التونســية فــي بابــه الســابع مبــدأ التدبيــر الحــر ليحــدث نقلــة نوعيــة فــي مجــال اللامركزيــة ويقطــع 
آلياتهــا وتعويضهــا  مــع وصايــة الدولــة علــى الجماعــات المحليــة والمتمثلــة بالخصــوص فــي رقابــة الإشــراف بمختلــف 
برقابــة لاحقــة قضائيــة أوكلــت إلــى القضــاء الإداري والمالــي لضمــان شــرعية القــرارات التــي تحتــرم فيهــا الأحــكام المتعلقــة 
بممارســة الســلطة العموميــة وأداء الخدمــات وفــق مبــادئ الحيــاد والمســاواة واســتمرارية المرفــق العــام ووفــق قواعــد 
الشــفافية والنزاهــة والنجاعــة والمســاءلة وذلــك فــي إطــار الحفــاظ علــى وحــدة الدولــة التــي  يســهر عليهــا ممثلــو الســلطة 
 المركزيــة والذيــن أســند إليهــم دورا رقابيّــا يتمثــل فــي إحالــة القــرارات التــي تعايــن فيهــا إخــالا ت بالأحــكام القانونيــة. 
ويتعلــق الأمــر عمليــا بالكشــف عــن الاخــالات المحتملــة فــي قــرارات الجماعــات المحليــة وإبلاغهــا إلــى مصــدر هــذه القــرارات 

حتــى يمكــن تعديلها.

وتعتبــر الرقابــة علــى الجماعــات المحليــة إحــدى ضمانــات دولــة القانــون ومــن أهــم شــروط المحافظــة علــى وحــدة الدولــة 
ــة بدعــم اللامركزيــة واعتمادهــا بكامــل التــراب الوطنــي فــي إطــار  ــه حســب الفصــل 14 مــن الدســتور »تلتــزم الدول حيــث أنّ
وحــدة الدولــة«. كمــا ينــصّ الفصــل 4 مــن مجلــة الجماعــات المحلــة إلــى خضــوع هــذه الأخيــرة فــي إدارتهــا للمصالــح المحليــة 

إلــى مبــدأ التدبيــر الحــر مــع احتــرام مقتضيــات وحــدة الدولــة.

كمــا تــم بمقتضــى الفصــل 138 مــن الدســتور إخضــاع الجماعــات المحليــة فيمــا يتعلّــق بشــرعية أعمالهــا إلــى الرقابــة اللاحقــة. 
وأوكل الفصــل 142 مــن الدســتور للقضــاء الإداري ســلطة البــت فــي جميــع النزاعــات المتعلقــة بتنــازع الاختصــاص التــي تنشــأ 

فيمهــا بيــن الجماعــات المحليــة وبيــن الســلطة المركزيــة والجماعــات المحليــة. 

وعمومــا، يجــوز الإقــرار بــأنّ مــادّة الرّقابــة علــى الجماعــات المحلّيّــة تســاير الدّســتور التّونســي والمعاييــر الدّوليّــة حيــث أنّ 
النّصــوص المتعلّقــة بهــا تســعى إلــى إيجــاد تــوازن بيــن مبــدأ وحــدة الدّولــة ومبــدأ التّدبيــر الحــر. ففــي جــلّ الحــالات، يتعلّــق 
الشّــأن بالإمكانيّــة التــي يتمتّــع بهــا ممثّــل الدّولــة )الوالــي( لرفــع طعــون قضائيّــة بصــورة مــا بعديّــة للقضــاء الإداري أو المالــي، 

وهــو مــا يبــدو متوافقــا مــع الاســتقلاليّة المحلّيّــة، ولكّنــه يضــع عديــد التّحديّــات:

• الجهات القضائيّة: 
يُخشــى أن يقــع إغراقهــا بالطّعــون القضائيّــة بمــا يــؤدّي ذلــك إلــى عــدم احتــرام الآجــال الإجرائيّــة. إنّ مثــل هــذه الوضعيّــة 
يمكــن أن تــؤدّي إلــى شــلل الإدارة والدّيمقراطيّــة المحلّيّــة. ولعــلّ إدراج مرحلــة مــا قبــل نزاعيّــة )بالرّغــم مــن كونهــا أقــلّ 

مراعــاة للاســتقلاليّة المحلّيّــة( يمكــن أن تســمح بتفــادي الوضعيّــة النّزاعيّــة.

• الاعلام بقرارات الجماعات المحلية: 
إن اعتمــاد مبــدأ نشــر كل القــرارات الترتيبيــة بالجريــدة الرســمية للجماعــات المحليــة دون اســتثناء ليــس لــه مــا يبــرره لأن جانبــا 
مــن القــرارات الترتيبيــة غيــر ذات أهميــة يمكــن الاكتفــاء بتعليقهــا بمقــر الجماعــة المحليــة المعنيــة أو بنشــرها بالموقــع 
الإلكترونــي لهــا. ويســتدعي الأمــر إجــراء عمليــة انتقــاء ممــا ييســر التصــرف فــي عمليــة النشــر بالجريــدة الرســمية ويرشــده. 
ــة ناجعــة علــى القــرارات وهــو مــا  حيــث أنّ الهــدف لا يكمــن فــي إغــراق ســلطة الرقابــة بســيل القــرارات بــل فــي إجــراء رقاب
يســتوجب القيــام بعمليــة تصفيــة أوليــة وتحديــد مقاييــس للانتقــاء خاصــة بــكل مجــال وإبــاغ القــرارات لســلطة الرقابــة فــي 

آجــال معقولــة.

• السلطة المكلفة بالرقابة الإدارية: 
تــم توزيــع مهــام الرقابــة الإداريــة بيــن الوالــي وأميــن المــال الجهــوي وبعــض ممثلــي الســلطة المركزيــة. حيــث تــم القطــع 
مــع مبــدأ توحيــد ســلطة الرقابــة فــي شــخص الوالــي ممثــل الدولــة فــي الجهــة الــذي كان يعتبــر المحــور الأساســي لــإدارة 

اللامحوريــة وممثــل أعضــاء الحكومــة فيهــا. 
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• المهام الرقابية والتنظيم الإداري للرقابة: 
اعتبــرت الرقابــة الإداريــة علــى شــرعية القــرارات، رقابــة لاحقــة ومرحلــة أولــى مــن مراحــل النــزاع علــى خــاف الرقابــة الماليــة 

التــي يمكــن تفعيلهــا قبــل حصــول القــرارات علــى صبغــة النفــاذ. 

ومــن شــأن النقــص فــي عــدد الكفــاءات فــي المجــال القانونــي والفنــي أن يفضــي إلــى عــدم شــمولية ونجاعــة الرقابــة علــى 
القــرارات التــي يمكــن أن يرتفــع عددهــا للأســباب الآنفــة الذكــر يــؤدي بالضــرورة إلــى ارتفــاع عــدد الطعــون أمــام القضــاء مــع 

مــا يمكــن أن ينجــر عنــه مــن كلفــة.

• التناقض بين أحكام الدستور ومجلة الجماعات المحلية: 
تضمّــن الدســتور والمجلــة مبــادئ وأحــكام عديــدة تختلــف وتتناقــض فــي مضمونهــا مــع أحــكام مــازال العمــل جاريــا بهــا فــي 
مجــالات مختلفــة، ويذكــر منهــا بالخصــوص التهيئــة الترابيــة والتعميــر والمحاســبة العموميــة والوظيفــة العموميــة المحليــة 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يفســح المجــال للتأويــات وينتــج عنــه الصعوبــات فــي التطبيــق.

• الرقابة المالية ورقابة التصرف: 
عمــا بأحــكام الدســتور ومجلــة الجماعــات المحليــة المتعلقــة بالتصــرف الإداري والمالــي 
ومبــدأ التدبيــر الحــر، تــم إقــرار جملــة مــن الإجــراءات الراميــة إلــى تحقيــق التصرف الرشــيد في 
مــوارد الجماعــات المحليــة ومــن ذلــك الرقابــة البعديــة التــي يمارســها عديــد المتدخليــن، 
كل فــي اختصاصــه وخاصــة الوالــي وأميــن المــال الجهــوي. كمــا أخضعــت المجلــة أعمــال 
التصــرف التــي يقــوم بهــا رئيــس الجماعــة المحليــة لأنشــطة رقابيــة بإيعــاز مــن الســلطة 

المركزيــة )الفصــل 198 مــن المجلّــة( أو بطلــب مباشــر مــن مجلــس الجماعــة المحليــة. 

ــي للتصــرف )الفصــول 34 و182 م ج  ــق الداخل ــة ضــرورة اعتمــاد التدقي كمــا أقــرت المجل
م( ومراقبــة التصــرف )الفصــل 182 مــن المجلــة( ممــا يســتوجب وضــع الأطــر التنظيميــة 
اللازمــة لتركيــز هــذه المهمــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــات كل جماعــة محليــة فــي 

توفيــر المــوارد البشــرية وتأطيرهــا وتوفيــر آليــات العمــل لهــا.

•  المراجعة المحاسبية للقوائم المالية: 
أقــرت المجلــة واجــب عــرض القوائــم الماليــة الســنوية للجماعــات المحليــة علــى المراجعــة دون أن يتــم تحديــد الجهــة المكلفــة 
ــم بأعمــال  ــة أوكدهــا الاســتقلالية عــن القائ ــر المهني ــة مــن المعايي ــة تســتوجب تطبيــق جمل ــك. وحيــث أن هــذه العملي بذل
المحاســبة واحتــرام منهجيــة علميــة تضمــن موثوقيــة الأعمــال، واستئناســا بالتجربــة الوطنيــة فــي مراجعــة القوائــم الماليــة 

للمنشــآت العموميــة، يجــدر تكليــف مهنييــن مختصيــن فــي المجــال.

كمــا تخضــع أعمــال الجماعــات المحليــة إلــى جملــة مــن أوجــه المتابعــة والتفقــد والرقابــة نصــت عليهــا مجلــة الجماعــات المحليــة 
وكذلــك النصــوص المنظمــة لعــدد مــن الــوزارات والضابطــة لمشــمولاتها إلــى جانــب النصــوص المتعلقــة بصلاحيــات الــولاة 

وبمجــالات تدخــل هيئــات الرقابــة العامــة والتفقــد والمتابعــة، مــن بينهــا:

• �وزارة الشؤون المحلية والبيئة في مجال الإشراف على الجماعات المحلية ومساندتها ومراقبتها 
وتفقدها ومتابعتها: 

تتولــى وزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة بالخصــوص إعــداد ومتابعــة تنفيــذ السياســة العامــة للحكومــة فــي مجــال اللامركزيــة 
وتســهر علــى دفــع التنميــة المحليــة بكامــل تــراب الجمهوريــة تكريســا للدســتور وخاصــة البــاب الســابع منــه المتعلــق بالســلطة 
المحليــة. كمــا تتولــى إعــداد وتنفيــذ مســار إرســاء نظــام اللامركزيــة بكامــل تــراب الجمهوريــة وفقــا للدســتور والتشــريع النافــذ 
بالتنســيق مــع كافــة الهيئــات والهيــاكل العموميــة ذات العلاقــة وتعمــل عــل تطويــر قــدرات الجماعــات المحليــة وتأهيلهــا 

مادّة الرّقابة على الجماعات 
المحلّيّة تساير الدّستور 

التّونسي والمعايير الدّوليّة 
حيث أنّ النّصوص المتعلّقة 

بها تسعى إلى إيجاد توازن 
بين مبدأ وحدة الدّولة 

ومبدأ التّدبير الحر.
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للاندمــاج فــي هــذا المســار مــع إعطائهــا الدفــع ومســاندتها فــي تســيير شــؤونها المحلّيــة وإعــداد وتنفيــذ مخططاتهــا 
وبرامجهــا ومشــاريعها التنمويــة، بالتنســيق مــع الهيــاكل والــوزارات المعنيــة.

• �وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وهيئة الرقابة العاقة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص 
مراقبة ومتابعة تصرّف الجماعات المحلية في الأملاك العمومية: 

تتولّــى وزارة أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة مهــام مراقبــة التصــرف فــي الممتلــكات المنقولــة وغيــر المنقولــة الراجعــة 
للدّولــة )والتــي يمكــن أن توضــع تحــت تصــرف الجماعــات المحليــة(، وكذلــك الراجعــة للجماعــات المحليــة والمؤسســات 

والمنشــآت العموميــة.

• �وزارة المالية وهيئة الرقابة العامة للمالية في مجال مراقبة ومتابعة تصرف الجماعات المحلية في 
المال العمومي.

• هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية لأعمال التصرف الإداري والمالي للجماعات المحلية.

• �المجلس الأعلى للجماعات المحلّيةّ في مراقبة ومتابعة لأعمال التصرّف الإداريّ والماليّ للجماعات 
المحلّيةّ. 

• الهيئة العليا للماليةّ المحلّيةّ في متابعة وتقييم أعمال الجماعات المحلّيةّ: 

ضبط القسم الحادي عشر من مجلّة الجماعات المحلّيةّ مشمولات الهيئة العليا للماليةّ المحلّيةّ ومنها بالخصوص:

- ��تقديــم مقترحــات للحكومــة قصــد تطويــر الماليــةّ المحلّيــةّ بمــا مــن شــأنه أن يدعــم القــدرات الماليــةّ للجماعــات المحلّيــةّ 
علــى التعّهّــد بالمصالــح المحلّيةّ.

- �اقتراح تقديرات الموارد الماليةّ الممكن إحالتها للجماعات المحلّيةّ ضمن مشروع ميزانيةّ الدّولة.

- �اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدّولة لفائدة الجماعات المحلّيةّ.

- �متابعــة تنفيــذ توزيــع المنابــات الرّاجعــة لــكلّ جماعــة محلّيــةّ مــن مــال صنــدوق دعــم اللامركزيــةّ والتسّــوية والتعّديــل 
والتضّامــن بيــن الجماعــات المحلّيــةّ واقتــراح التعّديــات اللازمــة عنــد الاقتضــاء.

- �إعداد دراسة مسبقة حول الكلفة التقّديريةّ لتحويل الاختصاصات أو توسيعها بالتنّسيق مع المصالح المركزيةّ.

- �القيــام بالتحّاليــل الماليــةّ لمختلــف الجماعــات المحلّيــةّ بنــاء علــى القوائــم الماليــةّ والتــي تحــال عليهــا وجوبــا مــن قبــل 
هــذه الجماعــات...

- �النظــر فــي برنامــج التحكــم فــي نفقــات التأجيــر واقتــراح الأمــر الحكومــي المتعلّــق بضبــط شــروط تطبيــق الفصــل 9 مــن 
مجلّــة الجماعــات المحلّيــةّ وإجراءاتــه )الفصــل 9( وإبــداء الــرأي بشــأن إحالــة الســلطة المركزيــة للاعتمــادات والوســائل 
لفائــدة الجماعــات المحليــة فــي حــدود مــا تقــرّه ميزانيــة الدولــة )الفصــل 16( والتقييــم الأوّلــي للأعبــاء المترتبــة عــن 
تحويــل الاختصاصــات أو توســيعها طيلــة الثــاث ســنوات الأولــى مــن الشــروع فيهــا لغايــة إجــراء التعديــات الضروريــة 

لإحــكام التــاؤم بيــن الأعبــاء والمــوارد )الفصــل 147(.

المحور الثاني 
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2 - القضاء المالي 

وفقــا لمقتضيــات الدســتور يتكــوّن القضــاء المالــي مــن محكمــة المحاســبات بمختلــف هيئاتهــا وهــي تختــصّ بمراقبــة حســن 
التصــرّف فــي المــال العــام وفقــا لمبــادئ الشــرعيّة والنجاعــة والشــفافيّة والقضــاء فــي حســابات المحاســبين العموميّيــن 
وزجــر أخطــاء التصــرّف. كمــا أنّــه للجماعــات المحليــة فــي إطــار الميزانيــة المصــادق عليهــا حريــة التصــرف فــي مواردهــا حســب 

قواعــد الحوكمــة الرشــيدة وتحــت رقابــة القضــاء المالــي.

علــى  المســبقة  الرقابــة  نظــام  عــن  التخلــي  المحليــة  الجماعــات  مجلّــة  بمقتضــى  وتــمّ 
المالــي. للقضــاء  اللاحقــة  بالرقابــة  وتعويضهــا  المحليــة  للجماعــات  المالــي  التصــرف 

ــة علــى التصــرف  ــا للرقاب ــة العلي وتكــوّن محكمــة المحاســبات القضــاء المالــي وهــي الهيئ
العــام. وتمــارس اختصاصاتهــا إزاء الجماعــات المحليــة وكل الهيئــات مهمــا كانــت تســميتها 

والتــي تســاهم الجماعــات المحليــة فــي رأس مالهــا بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

وتختصّ محكمة المحاســبات بمرجع نظر قضائي حيث أنّها تقضي في حســابات المحاســبين 
العمومييــن وتزجــر أخطــاء التصــرف وفــق الشــروط التــي يضبطهــا القانون الأساســي لمحكمة 

المحاســبات. كمــا تقضــي محكمــة المحاســبات في ملفات النــزاع المحلي.

أ‌ - مراقبة حسن التّصرفّ في المال العامّ
تتولّــى محكمــة المحاســبات النظّــر فــي الوضعيــةّ الماليــةّ للبلديّــات والتحّقّــق مــن مــدى قدرتهــا علــى تعبئــة المــوارد المتاحــة 
لهــا وشــرعيةّ تأديــة نفقاتهــا ومــن حســن إعــداد الحســاب المالــيّ وصحّــة ومصداقيــةّ البيانــات المســجّلة بــه. وتشــمل الأعمــال 
الرّقابيــةّ فحــص الحســابات الماليّــة ومســتندات الصّــرف المودعــة لــدى كتابــة المحكمــة والأعمــال الرقّابيــةّ الميدانيــةّ المنجــزة 

لــدى مصالــح البلديّــة والمركــز المحاســبيّ الخــاصّ بهــا.

وتشــمل رقابــة محكمــة المحاســبات علــى أعمــال تصــرّف الجماعــات المحليّــةّ تحصيــل المقابيــض وتأديــة النفّقــات وتســتدعي 
مســاءلة آمــر الصّــرف والمحاســب وكلّ مــن يشــترك فــي إنجــاز العمليــاّت الماليــةّ للجماعــات المحليّــةّ انطلاقــا مــن الإعــداد 

لاتّخــاذ القــرار إلــى مراقبــة تنفيــذه ســواء كان هــذا التدخّــل قانونيــاّ أو دون وجــه حــقّ.

المحور الثاني 
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تشمل رقابة محكمة 
المحاسبات على أعمال تصرّف 

الجماعات المحليّةّ تحصيل 
المقابيض وتأدية النفّقات 

وتستدعي مساءلة آمر الصّرف 
والمحاسب وكلّ من يشترك 

في إنجاز العملياّت الماليةّ 
للجماعات المحليّةّ انطلاقا 
من الإعداد لاتّخاذ القرار إلى 

مراقبة تنفيذه
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ب‌ - القضاء في حسابات المحاسبين العموميين للجماعات المحلية 
تتولّــى محكمــة المحاســبات إمــا بطلــب مــن الأطــراف المعنيــة أو مــن تلقــاء نفســها مراجعــة قــرارات التصفيــة الإداريــة 
لحســابات الجماعــات المحليــة التــي لا تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية مبلغــا يضبــط بأمــر حكومــي. وفــي هــذا الإطــار وجــب علــى 

ــة. كل محاســب عمومــي خاضــع مباشــرة لقضــاء محكمــة المحاســبات أن يقــدم حســاباته فــي الآجــال القانوني

وتنظــر الــوزارة المكلّفــة بالماليــة فــي حســابات الجماعــات المحليــة التــي لا يفــوق مقــدار ميزانيتهــا الســنوية مبلغــا يتــم ضبطه 
بأمــر حكومــي بعــد استشــارة المجلــس الأعلــى للقضــاء. ويمكــن الطعــن فــي ذلــك لــدى محكمــة المحاســبات. 

ــون التقاضــي علــى درجتيــن.  ــة... ويضمــن القان ــكلّ شــخص فــي محاكمــة عادل ويقضــي الفصــل 108 مــن الدســتور بالحــق ل
وفــي هــذا الإطــار يمكــن للمحاســب العمومــي أو لرئيــس الجماعــة المحليــة أن يقــدم طلبــا فــي الاســتئناف. كمــا أنّــه يمكــن 

للمحاســب العمومــي وللممثــل القانونــي للجماعــة المحليــة الطعــن بالتعقيــب فــي حكــم اســتئنافي.

وفيمــا يخــصّ التصرفــات الفعليّــة فقــد ســمح القانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات )الفصــل 97( برفــع الدعــوى فــي شــأن 
التصرفــات الفعليــة لــدى محكمــة المحاســبات بطلــب مــن رئيــس الجماعــة المحليــة التــي وقــع التّصــرف فــي أموالهــا بصفــة 

غيــر قانونيــة أو بطلــب مــن النيابــة العموميــة.

ت‌ - زجر أخطاء التصرف
إلــى محكمــة  التصــرّف  أخطــاء  زجــر  الخامــس مهمّــة  بالبــاب  المحاســبات  لمحكمــة  الأساســي  والقانــون  الدســتور  أوكل 

المحليــة. الجماعــات  أعــوان  مــن قبــل  المرتكبــة  التصــرف  أخطــاء  زجــر  المحكمــة  المحاســبات. وتتولــى 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــه إثــر صــدور القانــون الأساســي للمحكمــة أصبــح رؤســاء الجماعــات المحليــة خاضعيــن لقضــاء المحكمــة 
فــي مــادة أخطــاء التصــرف. 

وبخصــوص رفــع الدعــوى فــي مــادة أخطــاء التصــرّف لــدى محكمــة المحاســبات فقــد أضــاف القانــون الأساســي عــددا مــن 
الأشــخاص المؤهــل لهــم ذلــك مــن بينهــم رؤســاء الجماعــات المحليــة.

ولئــن لــم يحــدّد كلّ مــن القانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات والمجلّــة مفهومــا واضحــا لزجــر أخطــاء التصــرّف إلّا أنّــه تــمّ 
ــر أخطــاء  ــة جملــة مــن الأعمــال التــي تعتب بمقتضــى الفصــل 113 مــن القانــون الأساســي والفصليــن 183 و187 مــن المجلّ

تصــرّف وكذلــك توســيع أركان أخطــاء التصــرّف.

ــل  ــا ويمكــن الطعــن فيهــا بالاســتئناف مــن قب وتصــدر محكمــة المحاســبات أحكامــا فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف ابتدائي
المتقاضــي أو مــن ينوبــه أو النيابــة العموميــة أو رؤســاء مجالــس الجماعــات المحليــة. والاســتئناف يوقــف التنفيــذ. 

وأتــاح القانــون الأساســي للمدعــى عليــه إمكانيــة الطعــن بالتعقيــب فــي حكــم اســتئنافي وحــدّد أســبابا للغــرض وذلــك أمــام 
الهيئــة التعقيبيــة للمحكمــة. كمــا أوكل هــذه المهمّــة إلــى النيابــة العموميــة لنفــس الأســباب وفــي نفــس الآجــال مــن تلقــاء 

نفســها أو بنــاء علــى طلــب صــادر عــن أحــد الأشــخاص المنصــوص عليهــم بالفصــل 117 مــن القانــون الأساســي.
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ث‌ - القضاء في النزاع المحلي
تختــصّ محكمــة المحاســبات فــي فصــل النــزاع بيــن مختلــف الأطــراف ذات الصلــة بجملــة مــن مجــالات تصــرّف 

المحليــة: الجماعــات 

• المرافق العامّة وعقود الجماعات المحلّية: 
ــة الحــالات التــي لا يمكــن للجماعــات المحلّيــة اللّجــوء فــي شــأنها إلــى التّفــاوض المباشــر أو تنظيــم  حــدّدت المجلّ
استشــارة. ووجــب إحالــة الاتفــاق المباشــر علــى الوالــي المختــص ترابيــا وعلــى أميــن المــال الجهــوي للإعــام. 
وللوالــي حــق الاعتــراض علــى الاتفــاق المذكــور لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا. ويوقــف الاعتــراض 
تنفيــذ العقــد علــى أن تصــدر الهيئــة قرارهــا. ويســتأنف الحكــم أمــام الهيئــة القضائيــة المختصــة اســتئنافيا. وتصــدر 

ــا. محكمــة المحاســبات قرارهــا ويكــون باتّ

ــرم بيــن الجماعــات  ــة بأســعار تفاضليــة تب ــة عقــود تســويغ أو تفويــت فــي أمــاك عقاريّ ــة إحال ووجــب طبقــا للمجلّ
المحليــة والمؤسســات الاقتصاديّــة والاجتماعيــة المعنيّــة مصحوبــة بالوثائــق المتعلقــة بهــا إلــى الوالــي وأميــن 
المــال الجهــوي. ولــكلّ منهمــا حــقّ الاعتــراض علــى العقــود لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا. 

ويوقــف الاعتــراض تنفيــذ العقــد. 

• صفقات الجماعات المحلية ونفقاتها: 
نصّــت المجلّــة علــى أنّــه لا يمكــن للجماعــات المحليــة إبــرام صفقــات إلا عنــد توفّــر 
الاعتمــادات بميزانياتهــا وأنّــه يمكــن لأميــن المــال الجهــوي أو الوالــي الاعتــراض 
علــى أيــة صفقــة لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا لغيــاب أو لعــدم 

توفــر الاعتمــادات الكافيــة. 

• إعداد الميزانية والمصادقة عليها: 
ــة صيــغ إعــداد ميزانيــة الجماعــات المحليــة وذلــك وفقــا لمهمــات  ضبطــت المجلّ
ثــاث ســنوات لتحقيــق أهــداف مضبوطــة. وتحــرص  وبرامــج تنجــز علــى مــدى 
الجماعــات المحليــة علــى التوفيــق بيــن مبــدأ ســنوية الميزانيــة وتعــدد ســنوات 

تنفيــذ الخطــط والبرامــج.

وأوجبــت المجلّــة إحالــة الميزانيــة علــى كلّ مــن الوالــي وأميــن المــال الجهــوي 
محكمــة  هيئــة  لــدى  عليهــا  الاعتــراض  مــن  الوالــي  ومكّنــت  ترابيــا  المختصيــن 

ترابيــا. المختصــة  المحاســبات 

• تنفيذ الميزانية وختمها: 
نصّــت المجلّــة علــى أنّــه يمكــن بالنســبة إلــى نفقــات العنــوان الأول والثانــي تحويــل الاعتمــادات مــن فقــرة إلــى فقــرة 
أخــرى بقــرار مــن رئيــس الجماعــة المحليــة علــى أن يتــم حــالا إعــام أميــن المــال الجهــوي فــي الحالــة الأولــى والوالــي 
وأميــن المــال الجهــوي فــي الحالــة الثانيــة. ويمكــن للوالــي الاعتــراض علــى تحويــل الاعتمــادات لــدى هيئــة محكمــة 

المحاســبات المختصــة ترابيــا التــي تبــت فــي الاعتــراض.

ووفقــا للمجلّــة فإنّــه إذا تبيّــن مــن خــال نتائــج تنفيــذ ميزانيــة الســنة المنتهيــة تســجيل عجــز تجــاوز ســقف خمســة 
بالمائــة، يتولــى المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة بطلــب مــن وزيــر الماليــة دعــوة الجماعــة المحليــة لاتخــاذ 
ــك. وفــي  ــة بذل ــة المعني ــة وإفــادة المجلــس والسّــلط المركزي ــر لتســديد العجــز بواســطة المــوارد الاعتيادي التدابي
ــة محكمــة  ــى هيئ ــراح إجــراءات تعرضهــا عل ــة اقت ــى الســلطة المركزي ــة، تتول صــورة عــدم اســتجابة الجماعــة المحلي
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إذا تبيّن من خلال نتائج تنفيذ 
ميزانية السنة المنتهية 

تسجيل عجز تجاوز سقف 
خمسة بالمائة، يتولى 

المجلس الأعلى للجماعات 
المحلية بطلب من وزير 

المالية دعوة الجماعة 
المحلية لاتخاذ التدابير 

لتسديد العجز بواسطة 
الموارد الاعتيادية وإفادة 

المجلس والسّلط المركزية 
المعنية بذلك. 
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المحاســبات المختصــة ترابيــا التــي تــأذن عنــد الاقتضــاء بإقــرار التدابيــر اللازمــة لتســديد 
العجــز. ويجــري العمــل بهــذا الإجــراء إلــى حيــن اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بتســديد العجــز فعليــا 

بواســطة المــوارد الاعتياديــة.

كمــا يتعيّــن فــي إطــار الاعتمــادات المرسّــمة بالميزانيــة، ألا تتجــاوز جملــة النفقــات المتعهــد 
بهــا خــال الســنة بالعنــوان الأوّل مبلــغ المقابيــض الحاصلة فعليا في مســتوى هــذا العنوان.

وفــي نفــس الإطــار وجــب أن تنحصــر جملــة التعهــدات المحمولــة علــى العنــوان الثانــي 
فــي جملــة مــن الأســقف حدّدتهــا المجلّــة. وتعــد مخالفــة تلــك الأحــكام خطــأ تصــرّف علــى 
معنــى القانــون الأساســي المنظــم لمحكمــة المحاســبات. ويتــم رفــع الدعــوى المدنيــة 
مــن الوزيــر المكلــف بالجماعــات المحليــة بنــاء علــى تقريــر تفقــد تعــدّه المصالــح المختصــة 

ــة العموميــة تحريــك الدعــوى الجزائيــة عنــد الاقتضــاء. ــوزارة الماليــة. كمــا أنّ للنياب برئاســة الحكومــة أو ب

ــن  ــة. ويتعي ــى التثبــت مــن شــرعيتها فــي نطــاق مســؤوليته الشــخصية والمالي ــة عل ويقتصــر دور محاســب الجماعــة المحلي
عليــه تعليــل رفــض إتمــام العمليــات المــأذون بهــا مــن قبــل آمــري الصــرف وإعــام أميــن المــال الجهــوي وآمــر الصــرف المعنــي 
بالأمــر. ويمكــن لآمــر الصــرف الإذن مجــدّدا بإتمــام العمليــة علــى أن يتحمّــل شــخصيا المســؤولية القانونيــة. وفــي هــذه الحالــة 
وباســتثناء فرضيــات انعــدام توفــر اعتمــادات كافيــة أو وســائل إثبــات لإنجــاز العمــل، يتولّــى محاســب الجماعــة المحليــة إتمــام 
العمليــة علــى مســؤولية آمــر الصــرف ويحيــل علــى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا ملــف تلــك النفقــات لتقديــر مــا 

يتعيــن اتخــاذه مــن إجــراءات أو تتبعــات.

وفــي ذات الســياق ووفقــا لمقتضيــات المجلّــة يحجّــر علــى آمــري صــرف ميزانيــات الجماعــات المحليــة المجهــزة بالمنظومــة 
المعلوماتيــة المخصصــة للتصــرف فــي النفقــات عنــد تنفيــذ الميزانيــة اســتعمال أذون التــزود اليدويّــة. وتعــد مخالفــة أحــكام 

هــذا الفصــل خطــأ تصــرف تنطبــق عليهــا أحــكام القانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات فــي مــادة أخطــاء التصــرف.

أمّــا فيمــا يخــصّ الطعــن فقــد نصّــت المجلــة علــى أنّــه يمكــن الطعــن فــي القــرارات الصــادرة فــي مجــال إعــداد وتنفيــذ وتــوازن 
الميزانيــة لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا مــن طــرف ممثــل الســلطة المركزيــة أو المطالبيــن بالضرائــب 

المحليــة بالجماعــة المحليــة المعنيــة. 

3 - القضاء الإداري 

ــة اللاحقــة بنــاء علــى التصــور الجديــد الــذي تــم إقــراره للقضــاء الإداريّ  ــة للرقابــة القضائيّ أخضــع الدّســتور الجماعــات المحلّيّ
بالفصــل 116 منــه وبموجــب مــا نــصّ عليــه بالفصــل 142 الــذي عهــد للقضــاء الإداريّ بالبــتّ فــي جميــع النّزاعــات المتعلّقــة 
بتنــازع الاختصــاص التــي تنشــأ فيمــا بيــن الجماعــات المحلّيّــة وبيــن السّــلطة المركزيّــة والجماعــات المحليّــة فضــا عــن جملــة 

الإختصاصــات الأخــرى التــي أوكلــت إلــى القضــاء الإداري بمقتضــى مجلــة الجماعــات المحليــة.

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن القضــاء الإداري التونســي لازال منظمــا بقانــون المحكمــة الإداريــة عــدد 40 لســنة 1972 
طالمــا لــم يصــدر قانــون أساســي يجســم جهــاز القضــاء الإداري مثلمــا نــص علــى ذلــك الفصــل 116 مــن دســتور 2014. 
ــة  ــة الإداري ــة تكــون المحاكــم الابتدائي ــة الجماعــات المحلي ــة وخاصــة الفصــل 386 مــن مجل ــذا وعمــا بالأحــكام الانتقالي ل
المختصــة أينمــا وردت بالمجلّــة هــي الدّوائــر الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة ســواء المركزيــة أو الجهويــة بحســب الاختصــاص 
الترابــي لــكل منهــا. وتكــون المحاكــم الإداريــة الإســتئنافية المختصــة أينمــا وردت بالمجلّــة الدّوائــر الإســتئنافية للمحكمــة 
ــة بتونــس  ــة للمحكمــة الإداري ــر التعقيبي ــا فهــي الدّوائ ــة العلي ــى المحكمــة الإداري ــة بتونــس العاصمــة. وبالنســبة إل الإداري

العاصمــة أو جلســتها العامــة القضائيــة.

وفقا لمقتضيات المجلّة يحجّر 
على آمري صرف ميزانيات 
الجماعات المحلية المجهزة 
بالمنظومة المعلوماتية 
المخصصة للتصرف في 
النفقات عند تنفيذ الميزانية 
استعمال أذون التزود اليدويّة. 
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تطــرح الاختصاصــات الجديــدة للقضــاء الإداري ضــرورة مراجعــة القانــون المنظــم للمحكمــة الإداريــة حتــى يتــم دمــج هــذه 
الاختصاصــات الجديــدة، هــذا بالإضافــة إلــى ضــرورة مراجعــة تنظيــم القضــاء الإداري وذلــك بإحــداث محاكــم إداريــة ابتدائيــة 

ومحاكــم إداريــة اســتئنافية إلــى جانــب محكمــة إداريــة عليــا. 

وعــدّدت مجلــة الجماعــات المحليــة عــددا مــن أصنــاف النزاعــات الإداريــة التــي قــد تعــرض علــى القضــاء الإداري وهــي تتعلّــق 
بالقــرارات وبالنزاعــات التعاقديــة. ويذكــر مــن أهمّهــا:

• �نزاعات الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية )فصل 24 م ج م + فصل 142 من الدستور( 

• �تنازع الاختصاص فيما بين الجماعات المحلية )فصل 24 فقرة أخيرة م ج م(

• �دعــوى تجــاوز الســلطة ضــد قــرارات الجماعــات المحليــة المتعلقــة ببرامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة والمخالفــة لآليــات 
الديمقراطيــة التشــاركية )فصــل 29 م ج م(

• �النّزاعــات فــي مــادة القــرارات المتعلقــة برفــض وزارة الشــؤون الخارجيــة إبــرام الجماعــات المحليــة اتفاقيــات تعــاون وإنجــاز 
مشــاريع تنمويــة فــي مــع جماعــة محليــة تابعــة لــدول تربطهــا بالجمهوريــة التونســية علاقــات دبلوماســية أو مــع منظّمــات 

حكوميــة أو غيــر حكوميــة مهتمــة بتطويــر اللامركزيــة والتنميــة المحليــة. )فصــل 40 م ج م(

• �النزاعــات المتعلقــة بشــرعية قــرارات الجماعــات المحليــة ذات الصبغــة العامــة المتّصلــة بالمعاليــم والرســوم والحقــوق 
والمبالــغ المختلفــة )فصــل 143 م ج م( 

• �النزاعات في قرارات حل المجالس البلدية وقرارات إيقافها عن النشاط. )فصل 204 م ج م( 

• �النزاعات في قرارات إعفاء أعضاء المجلس البلدي من مهامهم )فصل 206 م ج م(

• �النزاعــات فــي قــرارات )الوزيــر المكلــف بالجماعــات المحليــة( إيقــاف رؤســاء البلديــات ومســاعديهم عــن مباشــرة وظائفهــم 
وقــرارات )أوامــر حكوميــة( إعفائهــم مــن مهامهــم. )فصــل 253 م ج م(

• �النزاعــات المتعلقــة بقــرارات رفــض الســلطة المركزيــة تنفيــذ القــرارات البلديــة قــرارات والــي الجهــة المعنيــة بالأســاس 
)فصــل 266 م ج م( 

• �نزاعات المسؤولية الإدارية عن عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له النظر )فصل 266 فقرة أخيرة م ج م( 

• �النزاعات المتعلّقة بالقرارات الترتيبية البلدية )فصل 276 م ج م(

• �النزاعات المتعلقة بالقرارات البلدية الفردية )فصل 277( 

• �عقود اللزمة )الفصلان 83 و84 م ج م(

• �عقود تفويض المرافق العامة البلدية )خاصة الفصول 85 و96 إلى 99 م ج م(

• �عقــود الشــراكة مــع الخــواص والخاضعــة لأحــكام القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 27 نوفمبــر 2015 المتعلــق 
بعقــود الشّــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص باعتبــار طابعهــا الإداري المســتمد مــن ارتباطهــا بمرفق عــام وتضمنها 

بنــودا غيــر مألوفــة فــي القانــون العــادي أو الخــاص )الفصــل100م ج م(

• �النزاع الانتخابي )فصل 203 م ج م( 

• �أحكام وإجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية بشأن أعمال الجماعات المحلية بين الخصوصية والعامة. 
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وبقطــع النظــر عــن تعــدد أصنــاف النزاعــات الإداريــة الــواردة بمجلــة الجماعــات العموميــة المحليــة فإنــه يمكــن اعتبــار الفصــل 
278 منهــا إطــارا عامــا خصوصيــا للرقابــة القضائيــة الإداريــة اللّاحقــة علــى قــرارات الجماعــات المحليــة ســواء مــن قبــل الوالــي 
أو مــن قبــل أي شــخص لــه مصلحــة وصفــة وأهليــة للتقاضــي بخصوصهــا أمــام القضــاء الإداري. ولا يعــدّ هــذا الفصــل إقصائيّــا 

لأحــكام أخــرى عامــة أو خصوصيــة.

وتكــون قــرارات الجماعــات المحليــة إمــا ترتيبيــة )قــرارات المصادقــة علــى أمثلــة التهيئــة الترابيــة – قــرارات ترتيــب أجــزاء الملــك 
العمومــي للبلديــة – التراتيــب البلديــة للبنــاء – قــرارات إحــداث المرافــق العامــة وتراتيــب الوقايــة الصحيــة والمحافظــة علــى 
البيئــة – تراتيــب الضبــط الإداري البلــدي ...( أو قــرارات فرديــة )رخــص البنــاء – رخــص التصفيــف الفــردي علــى الطرقــات – 

قــرارات الهــدم – قــرارات الانتــداب والتســمية فــي الخطــط الوظيفيــة – شــهادة نهايــة أشــغال ...(.

ولاشــكّ فــي أنّ الإجــراءات أمــام المحاكــم هــي مــن ميــدان القانــون طبقــا لمــا نــصّ عليــه الفصــل 65 مــن الدســتور. ثــم أنّهــا 
لا تحتمــل القيــاس ولا التّأويــل الفقهــي الواســع وفقــا لمــا اســتقرّ عليــه فقــه القضــاء بمختلــف أصنــاف المحاكــم. واعتبــارا 
لهــذا المعطــى بــدت بعــض فصــول مجلّــة الجماعــات المحلّيــة المتعلّقــة بالإجــراءات غيــر واضحــة وانتابهــا الغمــوض وبالتّالــي 
تطــرح لبســا فــي تحديــد الإجــراءات والآجــال المنطبقــة فــي علاقــة بقانــون المحكمــة الإداريــة واقتضــت بالضــرورة التّأويــل إزاء 

نزاعــات مســتحدثة لــم يســبق للمحاكــم أن طبّقــت نصــوص المجلّــة المتعلّقــة بهــا أصــا. 

كمــا أنّــه لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ مجلّــة الجماعــات المحلّيــة تضمّنــت فــي جانــب الإجــراءات الــذي يســتدعي الدقّــة والتّفصيل 
صياغــة غيــر دقيقــة وغيــر مفصّلــة مــن نــوع اســتعمال عبــارة »المحكمــة الإداريــة المختصــة »ثــم« المحكمــة الإداريــة الابتدائية 
المختصّــة »ثــمّ« المحكمــة الإداريــة المختصّــة ترابيــا« ثــمّ »أمــام القضــاء الإداري«... وذلــك فــي فصــول مختلفــة أو فقــرات 
مختلفــة مــن نفــس الفصــل بالنســبة إلــى الاختصاصــات القضائيــة المســندة إلــى القضــاء الإداري. ومثــل هــذه الصياغــة تطــرح 
إشــكالات فــي تحديــد المحكمــة أو الدّائــرة المختصــة بالإضافــة إلــى عــدم تفصيــل الإجــراءات أو تدقيــق الإحــالات الإجرائيــة 

ســواء داخــل فصــول المجلــة نفســها أو مــن فصــول المجلــة إلــى النــصّ العــام الإجرائــي المنطبــق. 

وقــد لوحــظ فــي التطبيــق نتيجــة هــذا الغمــوض بعــض حــالات التنــازع فــي الاختصــاص فــي مــادة توقيــف التنفيــذ بيــن الرئيــس 
الأول للمحكمــة الإداريــة ورؤســاء لدوائــر ابتدائيــة جهويــة.

كمــا أنــه فــي المجــال الاستشــاري بخصــوص مشــاريع القــرارات الترتيبيــة المنصــوص عليــه بالفصــل 25 مــن م ج م يتجــه النظــر 
فــي الاختصــاص الاستشــاري للمحكمــة الإداريــة والتوجــه نحــو تقريــب القضــاء الإداري مــن الجماعــات المحليــة في هــذا المجال.
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1 - الوضع المالي والاستثماري للجماعات المحلية

وفــق شــرح أســباب القانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المتعلــق بمجلــة الجماعــات المحليــة فــإنّ الســلطة المحليــة 
ترتكــز علــى توفّــر المــوارد الذاتيــة كــي يتســنّى تفعيــل اللامركزيــة. 

تطــورت المــوارد الاعتياديــة للبلديــات مــن 853 مليــون دينــار ســنة 2016 إلــى 921 مليــون دينــار ســنة 2017 وبلغــت 1046 
مليــون دينــار ســنة 2018 وهــو مــا يعكــس مجهــودا مــن قبــل البلديــات لتعبئــة مواردهــا الذاتيــة.

بلغــت المــوارد الذاتيــة المســتخلصة ســنة 2020 مــن قبــل 264 بلديــة )دون اعتبــار البلديــات المحدثــة( حوالــي 363 مليــون 
دينــار لفائــدة 7.1 مليــون ســاكنا. وأفــرز النظــر فــي توزيــع هــذه المــوارد التفــاوت بيــن البلديــات حيــث كانــت حصّــة 7 % منهــا 
51 % مــن المــوارد وذلــك لفائــدة 33 % مــن جملــة الســكان فــي حيــن انتفعــت 93 % مــن البلديــات بحوالــي 49 % مــن 
المــوارد الذاتيــة المحققــة وذلــك لتلبيــة خدمــات 67 % مــن الســكان. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الفــوارق بيــن البلديــات تتجلــى 

خصوصــا بيــن مراكــز المــدن والضواحــي.

ويتبيــن مــن النظــر فــي المعطيــات المتعلقــة بميزانيــات البلديــات خــال الفتــرة 2005-2019 محدوديّــة حجــم المــوارد الماليــة 
الذاتيــة والمحالــة مقارنــة بميزانيــة الدولــة حيــث بلغــت 4.7 % ســنة 2005 وتراجعــت إلــى حــدود 3.4 % ســنة 2019. 

نسبة الموارد 
المالية من 
ميزانية الدولة
ونسبة المالية 
المحلية من 
الناتج الداخلي 
الخام

  نسبة الموارد المالية من ميزانية الدولة      نسبة المالية المحلية من الناتج الداخلي الخام
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ولا تســتأثر الماليــة المحليــة إلّا بنســبة تقــدّر بحوالــي 1.2 % مــن الناتــج الداخلــي الخــام ســنة 
2019 والتي تتســم بالاســتقرار النســبي حيث مثلت 1.4 % ســنة 2005.

ولا تتناســب الحصّــة المذكــورة مــع المشــمولات المناطــة بعهــدة البلديــات ومــن شــأن 
محدوديّتهــا أن يؤثّــر ســلبا علــى نجاعــة أداءهــا وهــو مــا مــن شــأنه أن ينعكــس ســلبا علــى 
جــودة الخدمــات المســداة للمواطنيــن وقدرتهــا علــى تأميــن دورهــا فــي دفــع التنميــة. 

ويعتبــر نصيــب الجماعــات المحليــة مــن ميزانيــة الدولــة محــدودا جــدّا مقارنــة بباقــي البلــدان 
والــذي بلــغ علــى ســبيل المثــال 54 % بالدنمــارك و37 % بإســبانيا و11 % بالمغــرب.

أمــا فــي مــا يتعلــق بنفقــات الجماعــات المحليــة فقــد شــهدت ارتفاعــا لنفقــات التصــرف 
يعــود بالأســاس إلــى تطــوّر نفقــات التأجيــر )≤60%( نتيجــة إدمــاج عملــة الحضائــر وترســيم 
الأعــوان مــن المتعاقديــن والوقتييــن والعرضييــن. حيــث لوحــظ تجــاوز مؤشّــر حجــم التأجيــر 
العمومــي نســبة 50 % مــن مــوارد العنــوان الأوّل لعــدد 182 بلديــة ســنة 2020 وتجــاوزت 

نســبة 70 % فــي 42 بلديــة.

ونتــج عــن محدوديــة المــوارد الماليــة للجماعــات المحليــة مقابــل الارتفــاع بالأســاس فــي حجــم التأجيــر الوقــوف علــى تســجيل 
ــار  ــة )دون اعتب ــون علــى عــدد 264 بلدي ــع الدي ــات. فقــد أفــرز النظــر فــي توزي ــدى عــدد هــام مــن البلدي ــة ل تفاقــم المديوني
البلديــات المحدثــة( أنّ 28 % مــن البلديــات تســتأثر بحوالــي 87 % مــن الديــون المحليــة والبالــغ مجموعهــا حوالــي 150 مليــون 

دينــار وأنّ 92 بلديــة لــم تســجّل أي ديــون تجــاه مزوّديهــا.

لا تتناسب الحصّة المذكورة 
مع المشمولات المناطة 

بعهدة البلديات ومن شأن 
محدوديّتها أن يؤثّر سلبا 

على نجاعة أداءها وهو 
ما من شأنه أن ينعكس 

سلبا على جودة الخدمات 
المسداة للمواطنين 

وقدرتها على تأمين دورها 
في دفع التنمية. 

حصة الجماعات 
المحلية من 

ميزانية الدولة 

%54 

الدنمارك اسبانيا بولونيا تركيا المغرب

%37 
%33 

%18 

%11 
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وتبلــغ نســبة البلديــات التــي تمــر بصعوبــات ســواء كانــت هيكليــة أو ظرفيــة حوالــي 23 % و17 % في حاجــة للدعم الخصوصي 
فــي حيــن تعــدّ 60 % منهــا ذات وضعيــات مالية عادية وحســنة.

وانتفعــت 64 بلديــة بقــرار مــن الدولــة لتحمــل جانــب مــن مديونيتهــا تجــاه المؤسســات العموميــة بمــا يناهــز 145 مليــون دينــار 
ســنة 2016 ومــا قبلهــا وذلــك لمســاعدتها علــى اســتعادة توازناتهــا الماليــة.

وعرفــت منظومــة تمويــل الاســتثمارات البلديــة تطــورا ملحوظــا منــذ ســنة 2014 باعتمــاد آليــات جديــدة لفائــدة البلديــات 
القائمــة، حيــث تــم رصــد مــا قــدره 1220 مليــون دينــار فــي إطــار برنامــج التنميــة الحضريــة والحوكمــة المحليــة خــال الفتــرة 
مــن 2015 إلــى 2019 لفائدتهــا منهــا 244 مليــون دينــار تمويــل ذاتــي و446 مليــون دينــار قــرض و530 مليــون دينــار منحــة.

النسبةمبلغ الدينعدد البلدياتتصنيف شرائح الديون

%86230 663 745ديون تفوق 5 مليون دينار

%75238 347 2657ديون بين 1 مليون دينار ولا تتعدى 5 مليون دينار

%23818 687 4026ديون بين 0.5 مليون دينار ولا تتعدى 1 مليون دينار

%85287 698 73129المجموع 1

%61811 333 6716ديون بين 0.1 مليون دينار ولا تتعدى 0.5 مليون دينار

%0513 151 323ديون دون 0.1 مليون دينار  

%9200بدون ديون

تصنيف البلديات 
 حسب أهمية 
حجــم الديـــــون

المصدر: الوزارة المكلفة 
بالشؤون المحلية 
 الوحدة: بحساب الدينار

تشخيص الوضع الماليالصنف
عدد البلديات

20162019

28بلديات تمر بصعوبات هيكلية1

33بلديات تمر بصعوبات ظرفية2

46بلديات في حاجة للدعم الخصوصي3

113بلديات ذات وضعية مالية عادية4

44بلديات في وضعية مالية حسنة5

264المجموع

تصنيف الوضع 
المالي للبلديات

المصدر: الوزارة المكلفة 
بالشؤون المحلية                                           
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كمــا رصــدت الدولــة مــا قــدره 855 مليــون دينــار بعنــوان الاســتثمارات منهــا 380 مليــون دينــار لفائــدة البلديــات المحدثــة ثــم 
وضعهــا علــى ذمتهــا لاســتهلاكها و475 مليــون دينــار لفائــدة البلديــات التــي تمــت توســعة مجالهــا الترابــي منهــا قســط أول 

بـــ 122 مليــون دينــار علــى ذمتهــا بدايــة مــن ســنة 2020.

ورغــم مــا تــمّ رصــده لفائــدة البلديــات فقــد نتــج عــن محدوديّــة المــوارد المتاحــة مقابــل ارتفــاع بالأســاس حجــم التأجيــر 
العمومــي والمديونيــة عجــز البلديــات علــى الايفــاء بتعهداتهــا تجــاه شــركائها والاقتصــار فــي المقابــل علــى التســيير والتصــرف 
علــى حســاب البرامــج التنمويــة والاســتثمارات التــي كان مــن المفــروض إنجازهــا لفائــدة الســكان وهــو مــا يتأكّــد مــن خــال 
الوقــوف علــى تراجــع حجــم الاســتثمارات البلديــة )بحســاب الأســعار الثابتــة( بمعــدل ســنوي ناهــز 6 % خــال الفتــرة الممتــدّة 

مــن المخطــط الاســتثماري 1996-1992 إلــى المخطــط الاســتثماري 2016-2020. 

وتعمــق هــذا العجــز خاصّــة اثــر إضافــة عــدد مــن البلديــات التــي ليســت لهــا مــوارد ذاتيــة أو أمــاك قابلــة للاســتثمار والتــي لــم 
تدخــل حيــز العمــل الفعلــي إلا بعــد إجــراء الانتخابــات البلديــة فــي مــاي 2018 وهــو مــا ينعكــس علــى الاســتقلالية الماليــة 

الفعليــة.
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2 - تعبئة الموارد

تشــهد المهــام المنوطــة بعهــدة آمــري القبــض والمتعلقــة بتوظيــف المــوارد والمتمثلــة فــي المعاينــة والتصفيــة وإصــدار 
أذون الاســتخلاص جملــة مــن النقائــص تتمثــل بالأســاس فــي:

ــا وهــو مــا نتــج عنــه ضعــف نســب التحصيــل.  • �عــدم إحــكام ضبــط وتوظيــف المعاليــم وعــدم تحييــن جــداول التحصيــل دوريّ
ــة بلغــت فــي ســنة 2017 مقــدار 5 %  وعلــى ســبيل الذكــر فــإن مســاهمة المعاليــم العقاريــة فــي هيكلــة المــوارد البلدي

بالنســبة إلــى المعلــوم علــى العقــارات المبنيــة و3 % بالنســبة إلــى المعلــوم علــى الأراضــي غيــر المبنيــة. 

• �تســجيل فــارق بيــن عــدد فصــول المثقلــة بجــداول تحصيــل المعلــوم علــى العقــارات المبنيــة مقارنــة بنتائــج التعــداد العــام 
للســكن والســكنى للمعهــد الوطنــي للإحصــاء لســنة 2014.

• �تضخــم جــداول تحصيــل المعلــوم علــى الأراضــي المبنيــة فــي أغلــب البلديــات حيــث يشــهد عــدد مــن جــداول تحصيــل هــذه 
المعاليــم فصــولا تهــم عقــارات تغيّــرت صبغتهــا.

• �عــدم الالتــزام بالضوابــط القانونيــة وعــدم الحــرص علــى تضمينــن المعطيــات اللازمــة لتفعيــل الوســائل القانونيــة وهــو مــا 
ــه لا تتضمــن أغلــب جــداول  ــن أنّ لا يضمــن اســتعمال كل الوســائل المتاحــة للاســتخلاص وخاصــة القصــري منهــا حيــث تبيّ
تحصيــل المعاليــم علــى العقــارات البيانــات الضروريــة للمطالبــة بالاســتخلاص كالاســم الثلاثــي ورقــم بطاقــة التعريــف 

ــة.  ــر الأخطــاء المادّیــة وخاصــة منهــا المتعلــق بتحدیــد المبالــغ المطلوب والعنــوان بالتحديــد مــع توات

• �عدم القيام بالتحيينات السنوية لجداول تحصيل المعاليم العقارية رغم توفر معطيات تتعلق برخص البناء والتراخيص.

• �افتقــار البلديــات لجــداول مراقبــة بخصــوص الحــد الأدنــى للمعلــوم علــى المؤسســات الصناعيــة والمهنيــة بمــا يفــوت 
علــى البلديــة تثقيــل الفــوارق بيــن الحــد الأدنــى والمعلــوم المدفــوع علــى أســاس رقــم المعامــات بالنســبة إلــى المطالبيــن 

بــالأداء الخاضعيــن للنظــام الحقيقــي ومقــدار الضريبــة الســنوية بالنســبة إلــى الخاضعيــن للنظــام التقديــري.

أمّــا فيمــا يخــصّ الملــك البلــدي العمومــي والخــاص فــإنّ أغلــب البلديــات تزخــر بعــدد مــن 
الأمــاك بحكــم طبيعــة نشــاطها وامتــداده. ويتكــوّن الملــك البلــدي مــن ملــك عمومــي 
وملــك خــاص ضبطــت مجلــة الجماعــات المحليــة مختلــف مكونــات الملــك البلــدي العــام 
علــى غــرار الطرقــات والســاحات والشــوارع والحدائــق والعقــارات المخصصــة للمرافــق 
العموميــة )الفصليــن 69 و70( والملــك البلــدي الخــاص علــى غــرار الأســواق والمســالخ 
أو  الحرفــي  أو  التجــاري  أو  المهنــي  الاســتعمال  ذات  والمحــاّت  والعقــارات  والمقابــر 

الســكني والمنقــولات والمســاهمات فــي رأس مــال الشــركات )الفصــل 72(.

ــة بعنــوان معاليــم إشــغال الملــك  ويلاحــظ عــدم شــمولية أو عــدم تحييــن جــدول المراقب
العمومــي للطرقــات وبعنــوان معاليــم الإشــهار علــى الطرقــات الرئيســية ســواء المحليــة 

منهــا او التــي علــى ملــك الدولــة والتــي تعــود عائداتهــا للبلديــات.
وفيمــا يخــصّ معاليــم التســويغ الســنوية للعقــارات المعــدة لنشــاط تجــاري وصناعــي ومهنــي فهــي تشــكو عــدم التحييــن 

ــادات فــي معينــات الكــراء. وعــدم تفعيــل الزي

  كمــا يشــكو اســتغلال الفضــاءات المســتلزمة عــدم بــذل الجماعــات المحليــة العنايــة الضروريــة لمراقبــة الاســتغلال وهــو 
مــا نتــج عنــه عــدم قدرتهــا علــى تحديــد المردوديــة الفعليــة ونجاعــة الاســتلزام فضــا عــن عــدم اســتعمال كل وســائل 

التحصيــل المتاحــة فــي صــورة التلــدد عــن الخــاص وخاصــة منهــا الوســائل الجبريــة. 

تبيّن أنّه لا تتضمن أغلب 
جداول تحصيل المعاليم 
على العقارات البيانات 
الضرورية للمطالبة 
بالاستخلاص كالاسم الثلاثي 
ورقم بطاقة التعريف 
والعنوان بالتحديد.
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3 - النظام المحاسبي

يهــدف إرســاء النظــام المحاســبي للجماعــات المحليــة إلــى وضــع منظومــة مؤسســاتية وقانونيــة تقــر لهــا بالوظيفــة التنمويــة 
فــي إطــار الحوكمــة الرشــيدة وإحــكام التخطيــط العمرانــي وحمايــة المحيــط والمــوارد الطبيعيــة والتضامــن بيــن الأجيــال 

والفئــات والجهــات شــريطة إحــكام إرســاء آليــات الرقابــة الملائمــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة.

أ‌ - وضع النظام المحاسبي الجديد
مــن شــأن النظــام المحاســبي الجديــد أن يبيــن الصلــة بيــن التكاليــف والنتائــج ويتحــول فــي إطــاره المســؤولون المحليــون مــن 
إدارييــن إلــى متصرفيــن فعلييــن ممــا يحمّلهــم أكثــر مســؤولية لا ســيما فــي إدارة الأصــول العموميــة المتاحــة لهــم ويســمح 

بتقييمهــا علــى نحــو أكثــر فعاليــة.

ويشــكو وضــع النظــام المحاســبي الجديــد عديــد العوائــق ســواء المعرفيــة )الجانــب المعيــاري، المعرفــة بالقوانيــن والترايــب 
الجديــدة( أو تلــك المتعلقــة بالبرمجــة )القــدرة علــى تحديــد فوائــد وتكاليــف الإصــاح الجديــد( أو بالقــدرات والكفــاءة. 

ومن أهمّ النقائص التي تتعلق بالتصرف المالي والمحاسبي يذكر:

• �التأخير في إعداد الحسابات المالية وإحالتها على دائرة المحاسبات
• �اعتماد المحاسبة ذات القيد البسيط )عوضا عن المزدوج(

• �حسابات مالية لا تعكس الوضعية المالية الحقيقية وغير مرفقة بوثائق الإثبات اللازمة 
• �عدم اعتماد مقاربة حسب المخاطر المرتبطة بالتصرف في الميزانية.

• �عدم التنصيص على مسك محاسبة تحليل كلفة البرامج
• �صعوبة ضبط مؤشرات قيس الأداء

• �عدم احترام الآجال )اعداد القوائم المالية واعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج ...(
• �عدم توفر الموارد البشرية اللازمة والمختصة في المحاسبة وفي دراسة القوائم المالية

• �عدم تحديد الجهة المكلفة بالتصديق على حسابات الجماعات المحلية
• �نقــص فــي المعــدات الإعلاميــة والإمكانيــات الماديــة واللوجســتية والتطبيقــات والمنظومــات الخاصــة بالتصــرف المالــي 

والمحاســبي، 
• �عدم توفر السلامة الضرورية والصيانة الدورية للتطبيقات ونقص الاندماج بينها

• �عدم الالتزام باعتماد الشبكات المذكورة والانخراط فيها

وأخضعــت المجلــة فــي فصلهــا 190 الجماعــات المحليــة لواجــب مســك حســابية بنفــس القواعــد المقــرّرة لمســك حســابية 
ــن أن تبــرز المحاســبة بصــورة واضحــة  الدولــة وهــي حســابية ذات قيــد مــزدوج وفــق مبــدأ إثبــات الحقــوق والتزامــات ويتعيّ
وكاملــة وصادقــة الوضعيــة الحقيقيــة لماليــة الجماعــة المحليــة وأملاكهــا وديونهــا، بمــا مــن شــأنه أن ييسّــر المراقبــة 
والتحقّــق مــن كلفــة الخدمــات والمشــاريع والتحكــم فيهــا واحتســاب الاســتهلاكيات تدريجيــا وتقييــم مــدى تحقيــق أهدافهــا 

وجدواهــا وتعصيــر التصــرّف فــي ماليــة الجماعــة المحليــة وحســن اســتعمالها.

ورغــم أن المجلــة أقــرت دخــول النظــام المحاســبي للجماعــات المحليــة حيــز التطبيــق فــي أجــل أربــع ســنوات مــن دخــول 
ــة، أي فــي غضــون ســنة 2024،  ــز التنفيــذ وفــق الفصــل 390 مــن المجلّ الأحــكام المتعلّقــة بالميزانيــة والمصادقــة عليهــا حيّ
فــإن مســار إعــداد النظــام المحاســبي للجماعــات المحليــة لــم يكتمــل بعــد حيــث أعــد المجلــس الوطنــي لمعاييــر الحســابات 
العموميــة الإطــار المرجعــي للمعلومــة الماليــة لــذوات القطــاع العمومــي وخمســة معاييــر محاســبية، فضــا علــى عــدم إعــداد 
المنظومــة المعلوماتيــة المتعلقــة بحســابية القيــد المــزدوج والتصنيفــة المحاســبية والدليــل المحاســبي ولــم يتــم القيــام 
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 بجــرد الأمــاك وتقييمهــا والتحضــر لإعــداد موازنــة الانطــاق وإعــداد برامــج التكويــن الضروريــة لإطــاق المنظومــة الجديــدة. 
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الحكومي المتعلق بإصدار النظام المحاسبي للجماعات المحلية لم يصدر بعد.

كمــا يلاحــظ أنــه لــم يتــم إلــى حــد الآن التخلــي عــن تأشــيرة مصالــح مراقبــة المصاريــف العموميــة لعمليــات التعهــد بالصــرف 
لــدى البلديــات خلافــا لمــا ورد بالفصــل 164 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة نظــرا لعــدم تحييــن مقتضيــات مجلــة المحاســبة 

العموميــة ممــا يعتبــر مســا مــن مبــدأ حريــة التدبيــر.

ب‌ - اعتماد المحاسبة التحليلية ومحاسبة الكلفة
تبعــا لاســتعمال البلديــات للمحاســبة الميزانيتيــة وعــدم توفــر الأنظمــة المعلوماتيــة وأنظمــة التصــرف اللازمــة، فــإن البلديــات 
لا تعتمــد أي نظــام مــن أنظمــة المحاســبة التحليليــة لاحتســاب كلفــة الخدمــات أو متابعــة أعبــاء الاســتغلال علــى أســاس 

البرامــج أو الأنشــطة. 

ت‌ - تنظيم المهام المتعلقة بالمحاسبة وتقسيم الأدوار
فــي إطــار تقســيم الأدوار بيــن الجماعــة المحليــة ومحاســبها، تــم تكليــف المحاســب العمومــي عــاوة إلــى مســك المحاســبة 
وإعــداد القوائــم الماليــة بمحاســبة المــواد )الفصــل 184 م ج م( وهــو مــا يتعــارض مــع مقتضيــات الفصــل 192 مــن نفــس 

المجلــة الــذي يعهــد بهــذه المهمــة لرئيــس الجماعــة المحليــة مــع تكليــف المحاســب العمومــي بمهمــة المتابعــة.

4 - الوسائل البشرية

إنّ دراســة المــوارد البشــرية بالجماعــات المحليــة أفــرز محدوديــة نســبة الأعــوان المباشــرين بالجماعــات المحليــة مــن مجمــوع 
أعــوان الوظيفــة العموميــة حيــث بلــغ حوالــي 4.4 % )30.5 ألــف عــون( مــن مجمــوع 690 ألــف عــون. 
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وبالإضافــة إلــى النّقــص المســجّل فــي المــوارد البشــريّة بالجماعــات المحليــة لوحــظ كذلــك محدوديــة عــدد الموظفيــن مقابــل 
ارتفــاع عــدد العملــة وضعــف نســبة التأطيــر خاصّــة الفنيّــة.

وتنســحب هــذه الوضعيّــة علــى البلديــات المحدثــة حيــث يمثــل صنــف العملــة %91 مــن جملــة ـ2040 عونــا ولــم يمثّــل الإطــار 
الإداري والإطــار الفنــي علــى التوالــي ســوى 7 % و1 %.

ومــن شــأن عــدم توفــر المــوارد البشــرية بالعــدد والمؤهــات الضروريــة ألّا يســمح بتنفيــذ المهــام الموكولــة إلــى الجماعــات 
ــة وللقــرارات  ــة لقــرارات المجالــس المنتخب ــدة التــي ســتُعهد إليهــا وأنّهــا تعــدّ الأداة التنفيذي ــة والاختصاصــات الجدي المحلي

المحليــة التشــاركية فــي إطــار وحــدة الدولــة وتشــريعاتها. 

ــة إلمــام الجماعــات المحليــة بخصوصيــات الأداء المحلــي ومــدى ســلطاتها الترتيبيــة وقدرتهــا علــى  وتقتضــي هــذه الوضعيّ
التقريــر فــي إطــار مبــدأ التدبيــر الحــر مــن جهــة وبالتشــريعات الوطنيــة مــن جهــة أخــرى. لذلــك كان مــن الضــروري الإعــداد 
للنهــوض بالمــوارد البشــرية للجماعــات المحليــة مــن حيــث العــدد ونســبة التأطيــر فضــا عــن درجــة الكفــاءة والاختصــاص 

وذلــك لمواكبــة حاجــة الجماعــات المحليــة. 

وإنّ الجماعــات المحليــة مدعــوّة إلــى الحفــاظ علــى التوازنــات والتكويــن بالاعتمــاد علــى الحــراك والتكويــن المســتمر لتعزيــز 
كفــاءة الأعــوان أو لتأهيلهــم للقيــام بمهــام جديــدة. وأفــرز النظــر فــي هــذه الآليــات الوقــوف علــى جملــة مــن الصعوبــات:

أ‌ - الحراك
ــة بالمــوارد البشــريّة مــن خــال إصــدار الأمــر الحكومــي عــدد 315 لســنة 2020  ــز الجماعــات المحليّ ســعت الدولــة إلــى تعزي
المــؤرخ فــي 19 مــاي 2020 المتعلــق بالحــراك الوظيفــي للأعــوان العمومييــن لفائــدة الجماعــات المحليــة، والــذي ورد فــي 
إطــار برنامــج إعــادة توظيــف الأعــوان فــي الوظيفــة العموميّــة الــذي أقــره الأمــر الحكومــي عــدد 1143 لســنة 2016 المــؤرخ 
ــة والمؤسســات  ــة والجماعــات المحلي فــي 16 أوت 2016 المتعلــق بضبــط شــروط وإجــراءات إعــادة توظيــف أعــوان الدول
العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة، إلا أن الحلــول المقدمــة لا تســاعد علــى اســتقطاب الأعــوان العمومييــن مــن المســتوى 
المركــز إلــى المحلــي ويعــود ذلــك إلــى أن الحوافــز المقترحــة تعتبــر غيــر تحفيزيّــة عــاوة علــى أنّ بعــض الحوافــز وخاصــة منهــا 

منحــة الوضــع علــى الذمــة ستتســبب فــي خلــق التبايــن فــي التأجيــر بيــن أعــوان ينتمــون إلــى نفــس الرتبــة.

ويتجــه التفكيــر فــي الانتــداب مــن داخــل الوظيفــة العموميــة حتــى لا يتــم زيــادة علــى مــا هــو عليــه إثقــال كاهــل التأجيــر 
العمومــي شــريطة أن تتحمــل الدولــة الأجــر الأصلــي وتتحمــل الجماعــة منــح تحفيــز لتشــجيع الكفــاءات للعمــل بالجماعــات 

المحليــة. 

ويســتوجب هــذا التوجّــه ضبــط الدولــة لســلّم خــاص بتمكيــن أعوانهــا مــن العمــل بالجماعــات المحليــة وذلــك بوضعهــم علــى 
ذمــة هــذه الأخيــرة. ويكــون الوضــع علــى الذمــة بواســطة عقــود تبــرم بنــاء علــى طلــب مــن العــون والجماعــة والســلطة 

ــة. المركزي
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ب‌ - الانتداب 
• انتداب أعوان قارين

يعتبــر الانتــداب القــار الحــل البديهــي الأول لتنميــة المــوارد البشــريّة للجماعــات المحليّــة باعتبــاره يمكّــن الجماعــة مــن اختيــار 
الكفــاءات حســب حاجتهــا الحقيقيّــة، إلّ أن هــذا الحــل يصعــب تحقيقــه فــي الظــرف الراهــن وذلــك لســببين اثنيــن علــى الأقــل:

- �لا يســمح الوضــع المالــي الصعــب للجماعــات المحليّــة بانتــداب أعــوان وإطــارات فنيــة وتحمّــل أعبــاء تأجيرهــم مــن ميزانيتهــا 
ــة الاســتخلاصات مــن المــوارد الجبائيــة للجماعــات المحليــة وغيــاب الإمكانيــات  الخاصــة وذلــك خاصّــة فــي ظــل محدوديّ
البشــرية واللوجســتية الضروريّــة للرفــع مــن نســبتها، إضافــة إلــى تدنــي الخدمــات البلديّــة وهــو مــا مــن شــأنه ألّا يدفــع 

ــن بالضرائــب بالايفــاء بواجباتهــم وخــاص الأداء البلــدي. المطالبي

- �الســبب الثانــي هــو محدوديــة الاستشــراف المحلــي حيــث أنّ قــرار تحديــد عــدد ونوعيّــة الخطــط المــراد تســديدها عــن طريــق 
الإنتــداب بالجماعــة يتخــذه المجلــس البلــدي الحالــي فــي ظــلّ توجهــات وخيــارات ووضعيّــة الميزانيــة المحليــة، وقــد تتغيــر 
الخيــارات والتوجهــات وكذلــك الميزانيــة بعــد الإنتخابــات البلديّــة القادمــة وهــو مــا ســيهدد اســتقرار الأجــور فــي ظــل قانــون 
الوظيفــة العموميّــة الــذي يكــرس نظــام المســار المهنــي وديمومــة الوظيفــة، وفــي ظــل وضــع اجتماعــي مفتــوح علــى كل 

الإحتمــالات المتوقعــة وغيــر المتوقعــة.

• الانتداب عن طريق التعاقد
يعــدّ الانتــداب عــن طريــق التعاقــد أحــد الآليــات الهامــة التــي أقرهــا القانــون عــدد 112 لســنة 1983 المتعلــق بالوظيفــة 
العموميّــة والتــي تســمح بالانتــداب وفــق الشــروط التــي تتماشــى مــع الحاجــة الحقيقيّــة للجماعــات المحليــة ومــع إمكانياتهــا. 

وهــي آليــة تمكــن مــن تحديــد المــدة وكلفــة التأجيــر فــي إطــار عقــد كتابــي. 

ومــن شــأن الوضــع الحالــي وانعكاســاته الســلبية علــى الوظيفــة العموميّــة بصفــة عامــة أن جعــل مــن هــذه الآليــة مجــرد 
أحــكام ضمــن قانــون الوظيفــة العموميّــة لا يمكــن تطبيقهــا فــي الواقــع، فبخصــوص طريقــة اختيــار الكفــاءات المحليّــة 
المزمــع انتدابهــا فقــد جــرت العــادة علــى أن يتــم اختيــار المنتدبيــن بالجهــات مــن بيــن طالبــي الشــغل المرســمين ضمــن 

قائمــات تضبــط بتدخــل مــن النقابــات والمجتمــع المدنــي وحتــى الأحــزاب دون مراعــاة لمعيــار الكفــاءة والجــدارة.

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الغايــة مــن الانتــداب عــن طريــق التعاقــد هــي وضــع شــروط عمــل تتماشــى مــع حالــة الجماعــة المحليــة 
ولمــدة حاجتهــا، ويمكــن أن تكــون العقــود قابلــة للتجديــد إذا اقتضــت الحاجــة أو غيــر قابلــة للتجديــد. 

5 - التكوين

 أقــرت أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة بالفصــل 43 منهــا الحــق فــي التكويــن لأعضــاء المجالــس المحليــة وأعــوان الجماعــات 
لفائــدة  تكويــن  برامــج  لتنظيــم  التكويــن  العالــي ومؤسســات  التعليــم  مــع مؤسســات  التعــاون  بفضــل  المحليــة وذلــك 
المنتخبيــن والأعــوان فضــا عــن تخصيــص الجماعــات المحليــة اعتمــادات للتكويــن تتناســب والبرامــج المعتمــدة للغــرض 
وتحديــد حــدّ أدنــى لذلــك لا يقــلّ عــن 0.5 % مــن ميزانيــة التصــرّف وإحــداث لجنــة وطنيــة تعنــى بالتكويــن ووضــع البرامــج لهــا 

ومتابعــة تنفيذهــا.
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إعادة النظر في الإطار القانوني للانتخابات البلدية والجهوية 
لتحسين مردوديتها والإسهام في أكثر استقرار لحسن سير 

المجالس

أثبتــت التجربــة فــي السّــنتين الأولييــن لنشــاط المجالــس البلديــة بعــد دخــول مجلــة الجماعــات المحليــة وتنظيــم أول انتخابــات 
بلديــة ســنة 2018 أن المنظومــة القانونيــة التــي أطــرت قواعدهــا لــم تســمح بضمــان الاســتقرار علــى مســتوى تركيبــة 
المجالــس المنتخبــة الأمــر الــذي انعكــس ســلبا علــى أدائهــا وعلــى نجاعــة عملهــا هــذا فضــا عــن التكلفــة الماليــة، التــي 

ــة. تســبّب فيهــا عــدم الاســتقرار هــذا، علــى المجموعــة الوطني

وعليــه وعمــا علــى تحســين مردوديتهــا والاســهام فــي أكثــر اســتقرار ونجاعــة لأعمالهاوجــب إعــادة النظــر فــي الإطــار 
القانونــي للانتخابــات البلديــة والتحسّــب لمــا يمكــن أن يطــرأ مــن تعثّــر فــي ســير عمــل المجالــس الجهويــة عنــد انشــائها، 
ــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018  ــدور تنمــوي هــام:أي وجــب تقييــم ومراجعــة القان ــة بالاضطــاع ب والحــال أنهــا مطالب
المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018المتعلّــق بمجلــة الجماعــات المحليــة والقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 
فيفــري 2017 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق 

بالانتخابــات والاســتفتاء.

ــة  وفــي هــذا الشــأن يمكــن التوقّــف عنــد ســت نقــاط أساســية للنظــر فــي آثارهــا علــى حســن ســير أعمــال المجالــس البلدي
ــا. وتتمحــور هــذه النقــاط حــول: ــة المزمــع تنصيبهــا قريب ــى المجالــس الجهوي ــدّ إل ــا يمكــن أن تمت ــة والتــي كمــا ذكرن الحالي

- الحسم في مسألة روزنامة الانتخابات البلدية والجهوية

- طريقة تسجيل الناخبين 

- مراقبة الحملات الانتخابية

- رئاسة المجالس ومسألة عدم الجمع بينها وبين أي نشاط مهني آخر

- طريقة الاقتراع 
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1 - الحسم في مسألة روزنامة الانتخابات البلدية والجهوية
ــات والتــداول علــى  ــة هــذه الانتخاب ــات بشــكل واضــح ودقيــق بالنــص القانونــي لضمــان دوري ضــرورة ضبــط روزنامــة الانتخاب

ــة. الســلطة المحلي

المســألة الحساســة الثانيــة تتمثّــل فــي الحســم فــي قضيــة تزامــن أو تباعــد الانتخابــات البرلمانيــة والجهويــة )باعتبــار ان مســألة 
الانتخابــات البلديــة محســومة بمــا أنهــا تمّــت ســنة 2018 وبالتالــي موعدهــا القــادم معلــوم مســبقا( وإن للحســم فــي هــذه 

القضيــة تبعــات سياســية وعمليــة. 

أمــا عــن التبعــات السياســية فتتمثــل فــي كــون خيــار الجمــع بيــن الانتخابيــن يجعــل فرضيــة تمكيــن نفــس القــوى السياســية مــن 
الفــوز علــى المســتوى الوطنــي وعلــى المســتوى الجهــوي واردة جــدّا باعتبــار أن الناخــب الــذي يمنــح ثقتــه لطــرف سياســي 
معيّــن فــي البرلمــان مــن المترقّــب أن يمنــح ثقتــه لنفــس الجهــة السياســية علــى المســتوى المحلّــي )البلــدي( وهنالــك 
ــات مــن تواجــد  ــزة فــي الانتخاب ــن القــوى السياســية الفائ ــه يمكّ ــة السياســية لأن ــرى أن هــذا الوضــع صحّــي مــن الناحي مــن ي
فــي المركــز وفــي أطــراف الدولــة وبالتالــي مــن إنفــاذ برنامجهــا السياســي لكــن هنالــك مــن يــرى أن مــن منظــور مقتضيــات 
الديمقراطيــة مــن المستحســن أن لا تســند الســلطة المركزيــة والســلطة المحليــة إلــى نفــس الجهــة السياســية. لــذا فــإن 

اختيــار اقتــران الانتخابيــن أو الفصــل بينهمــا يمثــل رهانــا سياســيا هامــا يجــب أن يجــد حظّــه مــن النقــاش.

ــل فــي الحســم فــي موعــد تنظيــم أول انتخابــات  لكــن هنالــك مســألة حساســة ثانيــة فــي علاقــة بروزنامــة الانتخابــات تتمثّ
جهويــة. وفــي هــذا الشــأن يستحســن التريّــث فــي مــا يخــصّ تحديــد هــذا الموعــد وخاصــة عــدم التمسّــك بتنظيمهــا فــي نفــس 
ــرا عميقــا وعــدم الانســياق واستســهال  ــة تقســيم الجهــات تســتدعي تفكي ــة لأن عملي ــة المقبل ــات البرلماني موعــد الانتخاب

الحلــول الجاهــزة أي اعتمــاد التقســيم الإداري القائــم أي الولايــات. 

وبالفعــل إن اعتمــاد الدوائــر الترابيــة للولايــة كمجــال أو فضــاء للجهــة مــن شــأنه أولا أن يعيــد انتــاج إشــكاليات العلاقــة بيــن 
الســلطة المحليــة والســلطة اللامحوريــة أي بيــن الوالــي مــن جهــة والمجلــس الجهــوي مــن جهــة أخــرى ومــن شــأنه ثانيــا أن 
يُفقــد الجهــة أهميتهــا كقطــب تنمــوي لأن تعــدّد الجهــات وإرســاؤها فــي فضــاءات ضيّقــة مــن شــأنه أن يقلّــص مــن مجالهــا 
الحيــوي وبالتالــي يــؤدّي إلــى تفتيــت فــي نفــس الوقــت القــدرات الماديــة والبشــرية الضروريــة لوضــع وتنفيــذ برامــج تنمويــة 

قــادرة فعــا علــى تمكيــن الجهــة مــن اقــاع اقتصــادي يكفــل اســتقلاليتها.

انتخابات 2018 أبرزت إشكالية واضحة في ما يتعلق بإنتخاب الأمنيين والعسكريين. 
لقــد تــم فــي 29 أفريــل 2018 تحديــد يــوم إنتخــاب حاملــي الســاح ويــوم 6 مــاي 2018لبقيــة المواطنيــن. لقــد شــهدت 

الانتخابــات البلديــة مشــاركة الأمنيّيــن والعســكريين، وذلــك لأوّل مــرّة فــي تاريــخ تونــس.

ينــص الفصــل 103 مكــرّر مــن القانــون الانتخابــي فــي هــذا الصــدد أنــه »بصــرف النظــر عــن الأحــكام المتعلّقــة بموعــد الاقتــراع 
الــواردة بالفصــل102، تُجــرى عمليــة التصويــت للعســكريين وأعــوان قــوات الأمــن الداخلــي بالنســبة للانتخابــات البلديــة 
والجهويــة قبــل يــوم الاقتــراع فــي آجــال تضبطهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات علــى أن يتــم فــرز أصواتهــم بالتزامــن 

مــع عمليــات الفــرز فــي كافــة مكاتــب الاقتــراع«.

ولقــد قامــت الهيئــة بتحديــد أســبوع فاصــل بيــن الموعديــن وهــو مــا يســمح للعســكريين وأعــوان قــوات الأمــن الداخلــي 
للتفــرغ بعــد ذلــك الــى المشــاركة لتنظيــم العمليــة الانتخابيــة.

وطرحــت أيضــا مشــكلة تطبيقيــة إذ لا يمكــن تمتيــع العســكريين وأعــوان قــوات الأمــن الداخلــي مــن يــوم الصمــت الانتخابــي 
إذ الحملــة متواصلــة لبقيــة الناخبيــن.
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أمــام كل الخصوصيــات لانتخابــات هــذه الفيئــة إقترحــت الهيئــة تنظيــم انتخابــات الأمنييــن والعســكريين مــع باقــي الناخبيــن 
نفــس اليــوم »علمــا وأنّ هــذا الطلــب ســبق أن تقــدّم بــه الأمنيــون والعســكريون أنفســهم للهيئــة فــي الجلســات المنعقــدة 

بمناســبة الإعــداد للانتخابــات البلديــة«.

كمــا إقترحــت الهيئــة للقيــام بحمــات تســجيل تســتهدف الأمنييــن والعســكريين فــي المقــرّات والثكنــات الأمنيّــة والعســكريّة 
التــي يعملــون بهــا، مــع مراعــاة خصوصيّــة تلــك الأســاك بهــدف تســجيل أكبــر عــدد منهــم للانتخابــات المحليّــة.

2 - تسجيل الناخبين
التســجيل بالســجل الانتخابــي هــو عمليــة أساســية فــي المســار الانتخابــي وذلــك للــدور الــذي يضطلــع بــه فــي ضمــان نزاهــة 
الانتخابــات. وبســبب هــذه الأهميــة التــي يكتســيها جعــل منهــا المشــرّع إجــراء وجوبيــا علــى كل مــن أراد أن يمــارس حقّــه 

ــا قــي مرحلــة أولــى أي بمناســبة انتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي. الانتخابــي القيــام بــه بعــد أن كان اختياري
كمــا يســمح هــذا الاجــراء للدولــة بالحصــول علــى ســجل محيــن للأشــخاص مصنفيــن بالجنــس والعمــر وخاصــة الإقامــة وعــي 
معلومــة غيــر متاحــة حتــى فــي منظومــة بطاقــة التعريــف الوطنيــة التــي نــادرا مــا يقــوم المواطنيــن بتحييــن معطياتهــم 

المخزنــة بهــا.

ينــص الفصــل 7 مــن القانــون الانتخابــي أن »... التســجيل فــي ســجل الناخبيــن واجــب ويكــون شــخصياً ...«. ولكــن الواجــب يبقــى 
دون عقوبــات ولا تحفيــزات. يتعيــن إذا النظــر فــي تســليط جــزاء قانونــي للمتخلفيــن عنه.

كمــا أن نفــس الفصــل ســمح بالتســجيل عــن بعــد للمواطنيــن المقيميــن بالخارج.وبالتالــي نــرى أنــه يمكــن دراســة إمكانيــة 
تعميــم هــذا الاســتثناء علــى كل الناخبيــن. 

لقــد تــم اليــوم تركيــز ســجلا انتخابــي خــاص بالانتخابــات التشــريعية وآخــر بالانتخابــات البلديــة ممــا يطــرح إشــكالا يتعلــق بمــدى 
ضــرورة تخصيــص ســجل خــاص بالانتخابــات الجهويــة. وســيطرح هــذا الاشــكال فــي صــورة مــا إذا تــمّ الإبقــاء علــى خيــار تقســيم 
الجهــات علــى أســاس التقســيم الإداري أي وفــق حــدود الولايــات الأمــر الــذي ســيترتّب عنــه تطابــق الدوائــر الانتخابيــة 

للانتخابــات التشــريعية والجهويــة.

3 - الحملة الانتخابية
تمثّــل الحملــة الانتخابيــة فتــرة علــى غايــة مــن الأهميــة فــي المســار الانتخابــي. حيــث يكــون لطريقــة إدارة الحملــة تأثيــرا علــى 

نزاهــة الانتخابــات وبالتالــي علــى قبــول النتائــج مــن قبــل المتنافســين. 

إن أهــمّ الإشــكاليات المطروحــة فــي هــذا الشـــأن هــي تمويــل الحمــات الانتخابيــة لــذا نــرى مــن جهــة وبســبب ثبــوت عديــد 
التجــاوزات فــي هــذا المجــال الترفيــع فــي ســقف التمويــل المســموح بــه مــع تشــديد الرقابــة مــن جهــة والصرامــة فــي تســليط 

العقوبات.

كما وجب التسريع في وضع قانون يؤطّر عملية سبر الآراء المتعلقة بالانتخابات.

4 - تركيبة المجالس وممارسة المهام
لحجــم وهيكلــة المجالــس المحليــة ســواء كانــت بلديــة أم جهويــة دور محــوري فــي سلاســة عمــل هــذه المجالــس وبالتالــي 

نجاعتهــا ونطــرح هــذه المســألة عــددا مــن الإشــكاليات :
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ــات التعــداد الســكاني  ــذي يضبــط وفــق احصائي ــط بعــدد الســكان ال ــة مرتب ــن للمجالــس المحلي أ. إن عــدد الأعضــاء المكوني
الــذي يقــع كمــا نعلــم كل عشــر ســنوات وهــي مــدّة طويلــة لا تســمح بمقاربــة دقيقــة لعــدد ســكان البلديــات والجهــات، الأمــر 

الــذي يســتوجب اعتمــاد مؤشّــر آخــر لضبــط هــذا العــدد الضــروري لوضــع اســتراتيجيات تدخّــل مناســبة.

الفصــل 117 مكــرر: يتــم ضبــط عــدد أعضــاء المجالــس البلديــة اعتمــادا علــى عــدد ســكان البلديــات وفقــا لآخــر إحصائيــات 
رســمية فــي تاريــخ صــدور الأمــر الرئاســي المتعلّــق بدعــوة الناخبيــن...

ــخ  ــات رســمية فــي تاري ــات وفقــا لآخــر إحصائي ــة اعتمــادا علــى عــدد ســكان الولاي يتــم ضبــط عــدد أعضــاء المجالــس الجهوي
ــغ  ــد عــدد المستشــارين بالنظــر مثــا إلــى مبل ــق بدعــوة الناخبيــن . ويكــون مــن الأحســن تحدي صــدور الأمــر الرئاســي المتعلّ

الميزانيــة المخصصــة لإدارة الجماعــة المحليــة.

ب. لقــد كان لقاعــدة التفــرغ لرؤســاء البلديــات وقــع ســلبي علــى اســتقرار عمــل المجالــس إضافــة إلــى كونــه عــبء ماليــا لمــا 
يترتّــب عنــه مــن وجــوب دفــع منــح لهــم. فضــا عــن أن واجــب التفــرّغ أدّى إلــى عــزوف كفــاءات عــن الترشّــح لهــذه الخطّــة 
والتــي لا تــروم التخلّــي عــن مهنتهــا الأصليــة وهــذا أمــر يزيــد فــي وهــن المــوارد البشــرية للمجالــس البلديــة التــي تشــكو مــن 

نســبى تأطيــر ضعيفــة جــدّا يكــون مــن المستحســن قصــر التفــرّغ علــى البلديــات التــي يتجــاوز عــدد ســكّانها ...

الفصــل 6 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة: يتفــرغ رؤســاء مجالــس الجماعــات المحليــة لممارســة مهامهــم. وتســند لهم منح تحمل 
علــى ميزانيــة الجماعــة المحليــة تحــدّد معاييرهــا وتضبــط مقاديرهــا بأمــر حكومــي بنــاء علــى رأي المحكمــة الإداريــة العليــا وبعــد 
أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة. يقصــد بالتفــرغ عــدم الجمــع بيــن رئاســة مجالــس الجماعــات المحليــة وممارســة 
أي وظيفــة أو مهنــة أخــرى. ويوضــع رؤســاء مجالــس الجماعــات المحليــة مــن الأعــوان العامليــن بالقطــاع العــام فــي وضعيــة 

عــدم مباشــرة خاصــة.

يعتبــر كلّ رئيــس مجلــس جماعــة محليــة أخــلّ بمقتضيــات التفــرغ معفــى قانونــا ويخضــع الإعفــاء للإجــراءات المنصــوص عليهــا 
بهــذا القانــون.

يمــارس أعضــاء مجالــس الجماعــات المحليــة مهامهــم دون مقابــل. وتســند لنــواب الرئيــس ومســاعديه منــح بعنــوان اســترجاع 
مصاريــف تضبــط بأمــر حكومــي بنــاء علــى رأي المحكمــة الإداريــة العليــا وبعــد أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة.

ج. تبعات الاستقالات أصبحت تهدد استقرار العمل البلدي.

الفصل 49 خامس عشر: يعتبر مقعد المجلس البلدي أو الجهوي شاغرا بصفة نهائية في الحالات التالية:

• الوفاة،

• العجز التام،

• الاستقالة من عضوية المجلس،

• �فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،

• �فقــدان العضويــة بموجــب أحــكام الفصليــن 98 و163 مــن هــذا القانــون. عنــد الشــغور النهائــي لأحــد المقاعــد 
بالمجلــس البلــدي أو الجهــوي يتــم تعويــض العضــو المعنــي بمترشــح مــن القائمــة الأصليــة مــع مراعــاة الترتيــب، 
وذلــك فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ معاينــة الشــغور مــن قبــل المجلــس البلــدي أو الجهــوي. ويعــدّ 

اســتنفادا للقائمــة الأصليــة الحــالات المنصــوص عليهــا بالفصليــن 98 و163 مــن هــذا القانــون.
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5 - نظام الاقتراع
توجــه الخيــار الوطنــي لانتخــاب المجالــس النيابيــة منــذ انتخابــات المجلــس التأسيســي نحــو نظــام التمثيــل النســبي مــع الأخــذ 
بأكبــر البقايــا. وأثبتــت هــذه الطريقــة حدودهــا فــي الانتخابــات البرلمانيــة لمــا أفرزتــه مــن تشــتّت سياســي داخــل البرلمــان أدّي 
إلــى شــلّ حركتــه وأدّى إلــى نفــس الإشــكاليات داخــل المجالــس البلديــة حيــث تكــرّرت الأزمــات وتعاقبــت الاســتقالات. الأمــر 
الــذي دعــا إلــى ضــرورة إعــادة التفكيــر فــي هــذا الخيــار والبحــث عــن يديــل لــه. فــي الحقيقــة هنالــك عديــد الخيــارات المتوفّــرة 
علــى المســتوى النظــري التــي تمكــن مــن إعطــاء الــى المجالــس البلديــة أكثــر اســتقرار عبــر افــراز أغلبيــة واضحــة تســمح بتســيير 

أعمــال المجلــس وأخــذ القــرارات.

أ. �الترفيع من العتبة هو الحل الذي سيسمح الى الأحزاب الكبرى من الحصول على عدد مقاعد كافي لتركيز أغلبية مستقرة.

الفصــل 117 خامســا مــن القانــون الانتخابــي: ... لا تدخــل فــي توزيــع المقاعــد القائمــات المترشــحة التــي تحصّلــت علــى أقــل 
مــن % 3 مــن الأصــوات المصــرّح بهــا علــى مســتوى الدائــرة«.  كل الأنظمــة الانتخابيــة التــي توجهــت نحــو تكريــس التمثيــل 
النســبي أقــرت بعتبــة لا تقــل علــى %5 مــن الأصــوات المصــرح بهــا. برهنــت الانتخابيــة البلديــة لســنة 2018 أن العتبــة %3 لا 

تســمح بتجميــع الصفــوف وأقصــاء الترشــحات الفلكلوريــة. يقتــرح إذا الترفيــع مــن العتبــة بيــن 5 و7 %.

ب. التفكير لتغيير التمثيل النسبي بنظام الأغلبية أو مزج بين هذه الأنظمة.

الفصــل 117 خامســا: »يُجــرى التصويــت علــى القائمــات فــي دورة واحــدة، ويتــم توزيــع المقاعــد فــي مســتوى الدوائــر علــى 
أســاس التمثيــل النســبي مــع الأخــذ بأكبــر البقايــا ...«. يمكــن التفكيــر فــي الذهــاب الــى نظــام مــزدوج تــم اقتراحــه علــى مجلــس 
الــوزراء عنــد المصادقــة علــى مشــروع قانــون الانتخابــات المحليــة. هــذا النظــام لقــب بنظــام %50 زائــد واحــد. ويفــرض هــذا 
النظــام بإســناد للقائمــة المتحصلــة علــى الأغلبيــة البســيطة أي علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات نصــف المقاعــد ومقعــد 
إضافــي ممــا يســمح لهــا بالتمتــع بأغلبيــة مســتقرة ورئاســة المجلــس. وباقــي المقاعــد تــوزع علــى باقــي المترشــحين بالتمثيــل 

النســبي مــع أكبــر البقايــا.

ج. التخلي عن الانتخاب في دورة واحدةوالذهاب نحو إرساءدورتين.

الفصــل 117 خامســا: »يُجــرى التصويــت علــى القائمــات فــي دورة واحــدة ...«.  إرســاء دورتيــن للتصويــت سيســمح بالمشــاركة 
فــي الــدور الثانــي إلا الأحــزاب أو القائمــات التــي تتحصــل فــي الــدور الأول علــى عــدد أدنــى محــدد مســبقا مــن الأصــوات. 

ويســمح هــذا النظــام بتشــجيع الأحــزاب الصغيــرة بتكويــن ائتلافــات تكــون لهــا أكثــر حظــوظ لتجــاوز الــدور الأول.

ج. إحتساب الأوراق البيضاء لتحديد الحاصل الانتخابي.

الفصــل 117 خامســا: »... يتــم تحديــد الحاصــل الانتخابــي بقســمة عــدد الأصــوات المصــرح بهــا علــى عــدد المقاعــد المخصّصــة 
للدائرة.

لا تحتســب الأوراق البيضــاء والأصــوات الراجعــة للقائمــات التــي تحصلــت علــى أقــل مــن%3 مــن الأصــوات المصــرّح بهــا علــى 
مســتوى الدائــرة فــي احتســاب الحاصــل الانتخــاب ...«.

ــة الناخــب الــذي ســجل وبعــد ذلــك تحــوّل الــى مكتــب  ــار ني ــة الاتجــاه نحــو اتخــاذ بعيــن الاعتب ــة الانتخابي ويكــون مــن العدال
الاقتــراع وقــام بالعمليــة لكنــه يريــد التعبيــر عــن عــدم قناعتــه بجــدوى العمليــة أو عــن إعتبــاره بــأن كل مــا يقدمــه السياســيين 
غيــر مقنــع. لذلــك يكــون مشــجع للأشــخاص القيــام بواجبهــم الانتخابــي إذا مــان صوتــه سيحتســب فــي الحاصــل الانتخابــي 

فــي خالــة الامتنــاع علــى اختيــار أي مترشــح.

د. تمثيــل المعتمديــات فــي تركيبــة المجالــس الجهويــة. هــذا الطلــب لا يمكــن تكريســه عمليــا الا إذا تمــت الانتخابــات لا فــي 
دائــرة واحــدة ممثلــة فــي الجهــة بــل فــي المعتمديــات كدوائــر انتخابيــة. وهــو مــا ســيغير كيفيــة معالجــة الســجل الانتخابــي 
الــذي يســتوجب فــي هــذه الحالــة مســكه لـــــ294 معتمديــة. كمــا يحتــم علينــا هــذا الخيــار توزيــع مقاعــد المجلــس الجهــوي 

علــى المعتمديــات.

المحور الرابع 

استكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني لمنظومة اللامركزية



تم إعداد 4 محاور لإعتمادها في الإستشارة الوطنية :

العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية المحور 1  	
دور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية المحور 2  	

المنظومة المالية والجبائية والنظام المحاسبي والموارد البشرية المحور 3 	
استكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني لمنظومة اللامركزية المحور 4  	

تم إعداد التقرير الأولي من طرف :
- السيد مختار الهمامي، خبير 

- السيد أحمد زروق، خبير 
 بمساعدة : 

- الأستاذة منى بوراوي 

تم الاعتماد في صياغة التقرير على : 
- جانب من ورقات العمل التي أعدها الخبراء والأساتذة

 ياسين التركي ـ هند بن عثمان ـ عبد اللطيف الميساوي ـ مراد بن جلون ـ 
 محمد الهدّار ـ حافظ زعفران ـ بسمة الغالي ـ ريم حسن ـ محمد العيادي ـ 
 بوراوي بن عبد الحفيظ ـ أحمد السوسي ـ نائلة شعبان ـ لطفي الخالدي ـ 

 أنيس الوهابي ـ مصطفى بن لطيف ـ سلسبيل القليبي ـ شوقي قداس ـ 
نجلاء براهم

- أعمال ومنشورة أو محاضرات لخبراء مختصين 
محمد الصالح بن عيسى ـ ناجي البكوش ـ عصام بالحسن ـ شفيق الصرصار ـ 
 عفاف المراكشي ـ عمر بالهادي ـ محمد الصغير الزكراوي ـ صالح بوسطعة ـ 
حاتم المليكي ـ فيصل قزاز ـ هندة القفضي ـ بسام الكراي ـ رشيد الطوزي ـ 

لطفي طرشونة




